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 {ين أوتوا العلم درجاتذمنوا منكم والآين  ذيرفع الله ال}
 

 اللهم لا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا
 أس إذا أخفقناباليولا   

 ف اق هو التجربة التي تسبق النجاحوذكرنا دائما أن الإخ 

 ف لا تأخذ تواضعنا.أعطيتنا نجاحا  اللهم إذا

 تأخذ اعتزازنا بكرامتنا  وإذا أعطيتنا تواضعا ف لا

 نا ف امنحنا شجاعة العفوأيا رب إذا أس
 لك حبك وحب من يحبكاللهم إنا نسأ

 ب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومالناواجعل حبك أح

 .ن  م آمي  الله

 

 



 

 

 

               السبب إلى الزيادة والطريق وهو نسيم النعم، الشكر"يقال،
 ..."إلى السعادة

فإلى الله تعالى  خطانا وبارك مسعانا، سدد الذيالحمد لله بداية ونهاية 
لى  ترتاح له  المكارم وتهتز الشكر              أستاذي له المواسم وا 

جزيل الشكر وبالغ التقدير وجميل العرفان على صبره  "لكحل مخلوف"
رشاده وتوجيهه و أرجوا من الله أن يجازه خيرا وكما جمعنا  ونصحه وا 

 .نا به الله في فرصة أخرىيالعلم نرجو أن يلاق
 ...للعلم تكون أفضل

على تفضلهم بقراءة إلى أعضاء لجنة المناقشة،  بالشكر كما أتوجه
    ومناقشة المدكرة

معنا طوال ابعونا وصبروا تالكرام الذين  الأساتذةكما لا ننسى شكر كل 
الدين  بوصلصال نور الدكتورل الفاض أستاذيأنسى  ،ولامسارنا الدراسي 

والأستاذ مسيخ محمد لمين الذي زرع بولقمح  الدكتور الأستاذوصديقه 
يمكن لطالب  لا الذي ذوالأستا روح الصمود وعدم الفشل في نفسي 

عدنا من قريب أو بعيد وكل من سا بوشرك  الأستاذقانون أعمال نسيانه 
 .المذكرةه ذفي إنجاز ه

 

 
 

 



 

 

  

جهدي إلى أغلى الناس على قلبي أهدي ثمرة  

والعين الساهرةحبيبتي أمي الروح الطاهرة  

عيني حبيبي أبي إلى معلمي ورائدي قرة  

لى من يتعب من أجلي ويسهرإإلى من شجعني دوما لبلوغ الأفضل   

لنجاحي أكترمن فرحتي أختي صباحإلى من تفرح   

 إلى الغاليةعلى قلبي حبيبتي سمية وزوجها فريد

 والمدللين"ليلى وسارة "إلى من أرتاح إليهن وأحياوأعيش من أجلهن 

"وجمال الدين رابح"  

"ساجدة ،كوتر،رتاج،نور"علت بيتنا جنةإلى عصافيرالجنة التي ج  

أنسى جميلها ولولها لما وصلت  والتي لا إلى التي أحبها حبا جما  

 إلى هنا أختي نسيمة وزوجها عزوز

 إلى التي لا أنسها أبدا حبيبتي نجاة وزوجها مراد

 إلى عمي رحمه الله  وزوجته وأبنائه وبناته

 إلى أصغرأعمامي عمي علي وزوجاته وأبنائه وبناته

إلى خالي رحمه الله وزوجته وأبنائه وبناته ولاأنسي خالتي 

 وزوجهاوأبنائها وبناتها

شفاء العاجل بالرزيقة وأختي خولة التي أدعولها  خالتي إلى أمي الثانية

 إنشاءالله

 إلى كل من سندني طوال مشواري الدراسي زملاتي وزملائي

 إلى من تدوقت معهن لذة الحياة الجامعية

 وسام،رميسة،فتحيةدليلة،سمية،مريم،أمال،خولة،مريم،"

"حبيبة ،أمينة،هدى،وريدة،فتيحة  

 إلى جميع أحبائي المحفورين في قلبي ولم يذكرهم قلمي 

 إلى كل طلبت فرع قانون الأعمال

 وإلى كل من يعرف حياة
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 : ةـــــــمقدم
لك عمد القانون ذل ة تقوم على السرعة و الإئتمان،إن المعاملات التجاري

وتوقيع الجزاءات  ،لزيادة في ضمانات الدائن التجاريالتجاري إلى دعمه عن طريق ا
 ثحي كنظام ،الصارمة على من يخل به وذلك بإقرار الإفلاس والتسوية القضائية

 لى حماية إلتي تهدف يشمل هذا النظام مجموعة القواعد والإجراءات القانونية ا
الدائنين من المدين المفلس الذي أصبح في حالة عجز مالي ولم يقم بتسديد حقوق 
 .لدائنيناية الإضرار بوالحيلولة بين المدين وتهربيه لأمواله بغ ديونه ،

أعطى  الذي للتشريع الروماني الحالي يعود الإفلاس مفهومالقول أن ويمكن 
تها بواسطة الوكيل عنهم ر ادع يدهم على جميع أموال المدين وا  للدائنين الحق في وض

منها عليهم بنسبة دين كل منهم ، ولحد الساعة فإن المشرع ثوتوزيع يتولى بيعها 
السلطة القضائية الإشراف الكامل على إجراءات التفليسة  إلى الجزائري مازال يسند

أو  لك تخلي المدين المفلس عن إدارة أموالهذحتى نهايتها ،ويتخلل د بدايتها من
لك الشخص سواء كان شخص ذي نقصده هو ذالمدين ال التصرف فيها وبما أن

ه ذوفي ه عن أموالهم، يدهمغل تين ذفإن المعنيين هم ال معنوي شخص طبيعي أو
ودعاوى المدين المفلس طوال الحالة يمارس الوكيل المتصرف القضائي جميع حقوق 

ا يعمل على حماية ذميزاته أيضا توفير الحماية ،إم إجراءات التفليسة ،ومن أهم
ة ظحافما تتم الذالناحية الوقائية والعلاجية ،وبهعلى أموالهم من  ظالدائنين ويحاف

  .رر بالدائنين ضإيقاع ال هامن شأن المدين التي أموال الدائنين ، من تصرف على 

              م مقصد من أحكام الإفلاس هو حماية الدائنين وتقديم مصلحتهم فأه
عليه الطابع الجماعي ،بالمقابل يمنع عليهم  يضفيعلى مصلحة المدين المفلس مما 

            وهذا  الفردية ورفع الدعاوى وتنفيذ الأحكام على أموال المدين، الإجراءات تخاذإ
 .بينهم حتى لا يستأثر أحدهم بأكثر مما يستحقمن شأنه تحقيق المساواة 

ومن هنا نجد أن نظام الإفلاس والتسوية القضائية لا يخاطب فقط التاجر 
الذي توقف عن دفع ديونه  الشخص الطبيعي بل كذلك التاجر الشخص المعنوي

القضائية وهذه  وتحديد مفهوم الإفلاس يؤدي بنا إلى تعريف التسوية ، التجارية
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ديونه التجارية  دفع عن هي طريق لمنع التنفيذ على أموال المدين الذي توقفالأخيرة 
في حالة ما إذا كان حسن النية سيئ الحط ،ولا تغل يد المدين المقبول في التسوية 

 .بالتحفظات المقررة لذلك  الالتزاممع    القضائية بل يبقى على رأس تجارته 

              والتسوية القضائية  الإفلاسأما عن إدارة أموال المدين في حالة   
الخامس تحث عنوان إدارة أموال المدين في حالة  الذي خصص لها المشرع القسم 

           الإفلاس ،كذلك في التسوية القضائية ،الذي كان لها نصيب في القانون التجاري 
           تي تخص غلبية القواعد والأحكام القسم السادس ،وليس هذا فقط بل أن أفي ال

هذا الموضوع موزعة توزيعا في القانون التجاري وأخص بالذكر كل من الإجراءات 
التمهيدية ولتحقيق الديون كذلك نصيب كما أن أشخاص الدين يديرون التفليسة 

سة والتسوية القضائية لا أقل شأن بل خصص لهم فصل تحث عنوان هيئات التفلي
أحكام تنظيمية تخص الوكيل المتصرف القضائي بوالتسوية القضائية مع دعمها 

،هذا الأخير يكون ضمن أطراف التفليسة إلى جانب المدين المفلس وجماعة الدائنين 
،أما بخصوص الجهات القضائية المشرفة على الإدارة فتشمل القاضي المنتدب 

رة أموال إلى إدا اختصاصاتهمومحكمة الإفلاس والنيابة العامة والمراقبين ،التي تمتد 
موضوع المذكرة  استخلاصالمدين المفلس سواء الإفلاس والتسوية القضائية ،وقد تم 

 .والمتمثل في إدارة أموال المدين في حالة الإفلاس والتسوية القضائية 
بتحديد  قمنا من بين خصائص القانون التجاري السرعة والإئتمان وانطلاقا  

 :التالي  الإشكال
مدى تجسيد المشرع الجزائري من خلال إجراءات إدارة وتسيير أموال  ما

   ؟ المدين المفلس لهده الخاصية 

          وهذه الإشكالية المحورية بدورها تطرح العديد من التساؤلات القانونية 
 :وهي على التوالي 

              إلى إي مدى يكون لأشخاص التفليسة والتسوية القضائية دور فعال 
في المحافظة على أموال المدين وتسديد ديونه ؟وما هي المراحل التي تمر بها إدارة 

 لك؟ذة لذأموال المدين ؟  وما هي الإجراءات المتخ
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كل هده التساؤلات سنحاول الإجابة عليها في ظل هذه الدراسة ولقد وقع 
أن الإعلان عن إفلاس التاجر لا يعتبر جريمة  باعتبارعلى هذا الموضوع  اختياري

معاقب عليها ،لأن المشرع منح له فرصة إلى تسوية هذا الأمر ،بحيث لا يستطيع 
دارة أمواله لأن يده غلة عن إدارة أمواله، فأي تاجر من  التاجر المفلس تسيير وا 

ة الجمود الممكن تعرضه أتناء حياته التجارية إلى صعوبات مالية تؤدي به إلى حال
 .وتعهداته المالية  بالتزاماتهالتجاري ، بحيث لا يستطيع الوفاء 

ن              التاجر في نجاحه قائم على مدى قوة إدارة المدين لأمواله  استمراروا 
في حالة الإفلاس والتسوية القضائية ،زمن ثم يخول الفانون للوكيل المتصرف 

المفلس في الإفلاس والإعانة في التسوية القضائي كامل الصلاحيات لتمثيل المدين 
القضائية ،وفي المقابل يمنع على الوكيل المتصرف القضائي التصرف دون أخد إذن 
من القاضي المنتدب ،ومسؤولية هذا الأخير تعد رقابية أكتر منها طرفا في التفليسة 

 .والتسوية القضائية مع الإعانة من قبل المراقبين 

               المدين في حالة الإفلاس والتسوية القضائية  إن موضوع إدارة أموال
              في القانون التجاري الجزائري من الموضوعات المهمة على الساحة القانونية

شريع الجزائري والتشريعات والتي تحتاج إلى المزيد من البحث والتدقيق على ضوء الت
في تحديد  اتخاذها جراءات الواجبإن هذا الموضوع يساهم في توضيح الإ ،الأخرى

الجانب الإيجابي للذمة المالية للمدين المفلس من جهة ومن جهة أخرى تحديد 
 . الجانب السلبي للذمة المالية للمدين المفلس 

فإنه ومن خلال دراستي  إنه ولما كان لكل باحث أكاديمي هدفا أو أهدافا،
والتسوية القضائية في القانون التجاري لموضوع إدارة أموال المدين في الإفلاس 

 :أصبوا إلى تحقيق أهداف عديدة أذكر منها الجزائري،

 .تسليط الضوء على هذا الموضوع نظرا لقلة الدراسات والأبحاث المتخصصة فيه -
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وجود نقص فادح في شرح كيفية إدارة أموال المدين في حالة الإفلاس والتسوية -
جود شروحات عامة فقط ،فهدا البحث يساهم في شرح القضائية وفي بعض الأحيان و 

 .تفصلي لبعض النقاط

إثراء المكتبة القانونية بهده المذكرة ، وسد النقص المتعلق بقلة هده الدراسات -
 .الأكاديمية

الوصفي  وعليه سيتم دراسة هذا الموضوع  بالإعتماد على المنهج التحليلي
نية المتعلقة بموضوع البحث ومعرفة الذي يتضح من خلال تحليل النصوص القانو 

مضمونها ومحتوياتها بهدف الحصول على ما قصده المشرع من وراء النص 
بالإضافة إلى المنهج المقارن والذي يتضح من خلال إدراج نصوص قانونية 

 .لتشريعات عربية 

ومن الطبيعي أن يعترض كل باحث مجموعة من الصعوبات والعقابات أثناء 
لتي تتحدد بحسب طبيعة البحث وظروف الباحث ، وما يمكن تسجيله إنجاز بحثه وا
 :سبيل بحثي ما يلي  اعترضتمن عقبات 

بالرغم من توافر المادة العلمية فيما يتعلق بهذا الموضوع ،إلا أنه من الصعب  -
 .المعلومات الدقيقة والمركزة والتي توضع في المكان المناسب لها انتقاء

الإرادة التشريعية وما يقصده المشرع الجزائري من وراء نظرا لعدم معرفة  -
فمن الصعب تحليل المواد القانونية المتعلقة بالقانون  السطور في القانون التجاري،

 .التجاري ،لأن شرح هذا القانون كل يعبر حسب فهمه ووجهة  نضره
مواصلة رغم كل هذه الصعوبات إلا أن أهمية الموضوع لم تزدني إلا إصرارا على 

 .العمل أملا في تحقيق أهداف الدراسة التي تتحدد أساسا في التعريف بالموضوع 

للإجابة على الإشكالية المطروحة حاولنا تقسيم موضوع الدراسة إلى فصلين  
يمية لإدارة أموال المدين ، وفي طالهيكلة التنحيث نتعرض في الفصل الأول إلى 

 .مراحل إدارة أموال المدين نتطرق فيه إلىالفصل الثاني والأخير 
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 .لإدارة أموال المدين  التنطيمي الهيكل:وللأ الفصل ا

من مرحلة العطاء والنمو  المدين المفلس ينتقل  إنإجراءات الإفلاس ف تاح تفبمجرد ا
التجاري، إلى مرحلة تتسم بالشك حول مصيره الاقتصادي، فإعلان المدين عن توقفه عن 

يصبح قادرا على الوفاء  الدفع هو بمثابة إنذار عن سوء وضعيته المالية، لدرجة أنه لم
نمائها يسة والجهات المعنية بإدارة التفليسأشخاص التفل المالية التي يقوم بها  بتعهداته ة وا 

صل ة والتو يسالمعنيين بإدارة التفل رافطإلى طائفتين، الأولى وهم الأ هؤلاء ويمكن تقسيم 
الجهات  ، والثانيةوالتسوية القضائية ةيسإلى الحل المناسب لها، يطلق عليهم أطراف التفل

جراءات التفل على  المشرفةيها الجهات القضائية علة، يطلق يسالتي تتولى مراقبة الأعمال وا 
 .موال المدين إدارة أ

ين ذالذذذ طذذرافالأيتمذذذثلان أولا فذذي  ينأساسذذي ينحذذول محذذور   هذذذا الفصذذذل وبذذذلك يذذدور
را التذذي تتكذذون مذذن الوكيذذل المتصذذرف القضذذائي، المفلذذس وأخيذذ مذذوال المذذدينأدارة إلهذذم  توكلذذأ

و التسوية القضذائية  جراءات التفليسةإعلى المشرفة القضائية الجهات  جماعة الدائنين، وثانيا
تكذذذون مذذذن محكمذذذة الإفذذذلاس والنيابذذذة العامذذذة بإضذذذافة إلذذذى القاضذذذي المنتذذذدب ا تالذذذذي بذذذدوره

 .والمراقبين
 .المبحث الأول :والتسوية القضائيةراف التفليسة أط   
 .المبحث الثاني :موال المدينالجهات القضائية المشرفة علي أدارة أ  
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  .والتسوية القضائية التفليسة أطراف: مبحث الأولال

ة الوكيل المتصرف القضائي وجماعة الدائنين والمفلس، ويتولى يسيشمل أطراف التفل
عن  وبلمصلحة جماعة الدائنين، كما ين ةيسالوكيل المتصرف القضائي مباشرة أعمال التفل

 .راه الغيالمفلس تج

   .الوكيل المتصرف القضائي: ب الأولالمطل

رف متصط الوكيل اليوالقضاء والفقه الأهمية التي تح من التشريعلقد أبرز كل 
ة يسويتحرك لإيجاد الحل المناسب والعادل للتفل لقضائي، والتي تجعل منه مفتاحا يهدفا

، وللقيام بمهمته المفلس لإنقاذمع إعداد خطة  بحقوقهمللدائنين  حيث أنه يعمل على الوفاء 
 بإدارة يقوم الثانيالمقام  اأمية على وضعية المفلس المالأن يطلع يتعين في المقام الأول، 

 1.ا المقامفي هذ تتخذ أنالتي يجب  الإجراءاتالمدين من خلال القيام بمجموعة من  أموال

 .تعيين الوكيل المتصرف القضائي وعزله: الفرع الأول

  مئي وعزله، فقد نص عليه الأمر رقأما بالنسبة لتعيين الوكيل المتصرف القضا
 2 .6669جويلية  6المؤرخ في  69/32

 .تعيين الوكيل المتصرف القضائي -أولا
 بموجب حكم شهر الإفلاس يتم تعيين الوكيل المتصرف القضائي الذي تؤول إليه 
إدارة أموال المدين المفلس، فهو وكيل قضائي بحكم القانون عن المفلس في جميع الأعمال 

لأن صدور  ين ،ائندممثلا لجماعة ال الوقت نفسه فهو يعدالتي تقتضيها إدارة أمواله ،وفي 
 كيل عنهم يتخذ باسمهمالدائنين في جماعة واحدة يمثلها و  حكم الإفلاس يترتب عليه حشد 

 .ة عليهاظت اللازمة لإدارة أموال المدين والمحافاالإجراء
                                                

 سترإفلاس الشركة التجارية، مذكرة تخرج مكملة لنيل شهادة الما، المسؤولية المدنية للمديرين في حالة بومصران أيوب - 1
 .32ص  ،سكيكدة 6611 تأو  32جامعة  كلية الحقوق ، في تخصص قانون أعمال، 

 32 عدد ،الجريدة الرسمية  ،المتعلق بالوكيل المتصرف القضائي  6669جويلية  6المؤرخ في ، 32 -96لأمر رقم ا -2
 .6669جويلية  62 بتاريخ ة،الصادر 
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الملغاة  من القانون التجاري  322فكان وفقا للمادة  التفليسة ة لتعيين وكيلأما بالنسب
أجره من كتاب  ويتعاطيعين من بين كتاب ضبط المحكمة مع انتداب عن عمله الأصلي، 

كتاب  استبدالمشرع وبعد إلغائه لهذه المادة ضبط المحكمة وليس من أموال المدين، لكن ال
القضائيين بموجب ة بالوكلاء المتصرفين يسالضبط الدين كانوا يقومون بمهمة إدارة التفل

 1 .6669جويلية  6المؤرخ في  32 -69الأمر 

يعين بالحكم الصادر  32 -69فأصبح الوكيل المتصرف القضائي وفقا للأمر 
بين الأشخاص المسجلين بالقائمة التي تعدها اللجنة  من بالتسوية القضائية أو الإفلاس

 :من، والتي تتكون الوطنية

من الرئيس الأول للمحكمة  باقتراح،يعينه ،وزير العدل سقاضي من المحكمة العليا، رئي-6
 .العليا

 .يعينه رئيس مجلس المحاسبة ،قاضي من مجلس المحاسبة، عضوا-3
 .ير العدل ز يعينه و  ،قاضي حكم من المجلس القضائي عضوا-2
 .يعينه وزير العدل   ،قاضي حكم من المحكمة، عضوا-3
 .يعينه الوزير المكلف بالمالية  ،عضوان المفتشية العامة للمالية، عضو م-1
يعينه الوزير المكلف  ،  لوم الاقتصادية أو التسيير، عضواأستاذ في الحقوق أو الع-9

 .بالتعليم العالي والبحت العلمي
 .يعينهما وزير العدل ،الاقتصادي، أو الاجتماعي، عضوين في الميدان" 3"  خبيرين-7
منتخبون من بين المسجلين في القائمة  ،قضائيين، أعضاءء متصرفين كلاو " 2"ثلاثة-2

 .المنصوص عليها في المادة الثانية من الأمر نفسه

تعيين أعضاء اللجنة الوطنية عن طريق التنظيم مع تعيين ممثل  حيث يحدد كيفيات
من الأمر  6لوزير العدل يتولى على الخصوص أمانة اللجنة الوطنية وذلك حسب المادة 

69-32.2 

                                                
 .المتعلق بالوكيل المتصرف القضائي  69/32من الأمر  6المادة - 1

 .32،33ص ،، ص  3262الجزائر، ،6الإفلاس والتسوية القضائية ،دار بلقيس ،ط ،شريقي نرينس- 2



 لإدارة أموال المدين الهيكل التنطيمي                           الأولالفصل 

 

9 

 

قد ثم إعداد مة الوكلاء المتصرفين القضائيين فأما بخصوص إجراءات التسجيل في قائ
نظام داخلي للجنة الوطنية للتسجيل المتعلق بالوكيل المتصرف القضائي، حيث تجتمع 
اللجنة الوطنية بدعوة من رئيسها لكن في حالة غياب أحد الأعضاء وكان هذا الغياب متكرر 

ر مقبول، يمكن للجنة الوطنية، أن تقترح على وزير العدل أو بدون عذ وبدون تبرير
 .تعويضه

دارية توضعكما أن اللجنة الوطني هذه تحت سلطة رئيسها،  ة تزود بأمانة تقنية وا 
استلام ملفات التسجيل مع كل المهام الإدارية الأخرى المتعلقة  الأخيرة تتولى من بين مهامها

 1.طنية بالوسائل المادية والبشرية اللازمة لسيرهابأعمالها مع تزويد أمانة اللجنة الو 

لوثائق قضائيين مع إرفاقها باالن متصرفيالكما تودع ملفات التسجيل في قائمة الوكلاء 
، كما باستلامية لدى أمانة اللجنة الوطنية أو ترسل إليها في رسالة مضمونة مع إشعار تبو ثال

ضرورية فيما يخص طلبات التسجيل المرسلة يمكنها القيام بجميع التحقيقات التي تراها 
 .إليها

فإنها  التي تستدعي الحصول على معلومات إضافية وأ لكن إذا كان هناك نقائص
من طرف  ع عليهاويوق يرقم  على عكسها السجلات المقبولة التيإلى دورة لاحقة  تؤجل

 .رئيس اللجنة الوطنية

          صوات لأافات مع اتخاذ القرارات بأغلبية حيث تجتمع اللجنة من أجل دراسة المل
وفي حالة التساوي يرجح صوت الرئيس، مع تدوين جميع القرارات المتخذة في هذا السجل 

يوقع الرئيس على القرارات الفردية ويوقع عليها كل من الرئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين، و 
 .وأمين اللجنة يقوم بتبليغها إلى المعنيين

 

                                                
الداخلي للجنة يتضمن المصادقة على النظام ،  6662أوت  61المؤرخ في  الوزاري المشترك ، من القرار 2و3المادة - 1

 .6662أوت  69 ، بتاريخالصادرة  23 عددلجريدة الرسمية الوطنية للتسجيل المتعلق بالوكيل المتصرف القضائي، ا
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لأخير ترسل قائمة المتصرفين القضائيين التي تعدها اللجنة الوطنية إلى وزير وفي ا
العدل، وهذا بدوره يحدد بقرار، قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين التي تعدها اللجنة 

 1.الوطنية

 ائيين إلا محافظ الحسابات ولا يمكن أن يسجل في قائمة الوكلاء المتصرفين القض
المتخصصون في الميادين العقارية والفلاحية والصناعية  الخبراءوالخبراء المحاسبون و 

على الأقل بهذه الصفات، مع تلقيهم تكوينا مناسبا وهذا  تجربةسنوات  1الدين لهم  والبحرية 
 .لجميع المسجلين في القائمة الوطنيةبالنسبة 

المتصرفين من بين الأشخاص  ويمكن كذلك للمحاكم بصفة استثنائية تعيين الوكلاء
الطبيعيين الذين يتمتعون بتأهيل خاص، ولو كانوا غير مسجلين في قائمة الوكلاء 

إحدى المهن المنصوص عليها  ممارسةالمتصرفين القضائيين، بشرط ألا يكونوا قد منعوا من 
 .322-69في الأمر 

ة، وأن يقسم وكلاء للتفليسالمنتدب تعيين عدة ونشير في الأخير إلى أنه يجوز للقاضي 
لكل واحد منهم مسئولا عن العمل الذي كلف به، مع إمكانية الإنابة فيما  ويكونالعمل بينهم 

-69بينهم، في هذه الحالة تكون مسؤوليتهم بالتضامن عن إدارة الأعمال المذكورة في الأمر 
32.3 

 .عزل الوكيل المتصرف القضائي: ثانيا

القضائي وتعيين غيره بطلب من المدين المفلس أو أحد  يجوز عزل الوكيل المتصرف
له الدائنين أو المراقبين أو القاضي المنتدب أو من المحكمة من تلقاء نفسها في حالة إخلا

 التشريع المصري نجد الرجوع إلىلكن ب، سةيتضر بالتفل بأحد مهامه أو قيامه بتصرفات
المتصرف القضائي، فالمشرع المصري  الوكيلعزل من ناحية  مع التشريع الجزائرياختلاف 

                                                
 .0998 أوت 01من القرار الوزاري المشترك ، المؤرخ في  01لى إ  6المادة -1

 .متعلق بالوكيل المتصرف القضائي ال 32 -69من الأمر  9المادة  - 2
 . المتعلق بالوكيل المتصرف القضائي 32- 69من الأمر  9لمادة ا -3



 لإدارة أموال المدين الهيكل التنطيمي                           الأولالفصل 

 

00 

 

أو  من المفلسمنح إمكانية العزل للمحكمة التي تولت تعيينه لكن بشرط تلقيها شكاوي 
 1.القاضي المنتدب أوالدائنين مع عدم إمكانية الطعن في الأحكام المتعلقة بالعزل

 .لوكيل المتصرف القضائي ومسؤوليتهمهام ا :الثانيالفرع 

نقاذهمهام أساسية من أجل المحافظة على أموال المدين بلوكيل يعهد ل عن طريق  وا 
المتصرفين  ءالوكلامالية للمدين، فإذا كانوا لايجابي والسلبي للذمة تحديد الجانب الإ

 .ةيسرتكب في إدارة التفلتسألون بالتضامن عن الأخطاء التي فإنهم ي متعددين  القضائيين

 .مهام الوكيل المتصرف القضائي -أولا
الديون  لتصرفات الأولية المتمثلة في تحصييقوم الوكيل المتصرف القضائي بإجراء ال

ويتصالح ويجري التحكيم ويساعد  ى، كما يجوز له رفع الدعاو وعقاراتهين دوبيع منقولات الم
في استغلال المحل التجاري إذا تمكن من ذلك وأهم التصرفات التي ينجزها عند ابتداء 

 :مهامه تتمثل في

 قانونابعملية جرد أموال المدين بحضوره أو بعد استدعائه يقوم الوكيل المتصرف القضائي  -
إحداهما فورا بكتابة ضبط بموجب رسالة موصى عليها، مع تحريره في أصلين يودع 

 .المحكمة المختصة ويبقى الأصل الثاني بيد الوكيل المتصرف القضائي
                 باستدعاء المدين لإقفال الدفاتر الخاصة به، فإذا  المتصرف القضائي يقوم الوكيل -

خلال  لم يستجيب المدين يدعى برسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصول لتقديم الدفاتر
 2.ثمانية وأربعون ساعة

المتصرف القضائي ببيع منقولات المدين بعد الحصول على إذن من القاضي  كيلم الو يقو -
 نخفاض قيمتهالإشياء المعرضة للتلف السريع أو المنتدب، وذلك عندما تكون السلع أو الأ

                                                

الجزء السابع، الموسوعة الحديثة  ،(3الصلح الواقي والإفلاس)لتجارة موسوعة الوسيط في قانون ا،  ناصيف لياسإ-6
 .61، ص 3222لبنان،  ،  للكتاب

 .لمعدل والمتمماالجزائري  المتضمن القانون التجاري 6671سبتمبر 39المؤرخ في  71/16لأمر رقم  ا من 312المادة  -2



 لإدارة أموال المدين الهيكل التنطيمي                           الأولالفصل 

 

01 

 

المنقولة فلا يتم بيعها إلا  الأخرىللبضائع  وبالنسبة، باهظاالوشيك أو حفظها يكلف ثمنا  
 .1بعد سماع المدين من قبل القاضي المنتدب برسالة مسجلة والإذن له بذلك

المنتدب وبعد سماع أقوال  ن القاضي ذإالمشرع للوكيل المتصرف القضائي باز أج
           ي أو استدعائه برسالة مسجلة، إجراء التحكيم أو المصالح في جميع المنازعات عالمد

          التي تخص جماعة الدائنين، على أنه كان موضوع التحكيم أو الصلح غير محدد القيمة 
وجب عرض التحكيم أو الصلح  الأخيرةأو تجاوزت قيمته اختصاص المحكمة في الدرجة 

 2على المحكمة للتصديق عليه

المدين كما يقوم الوكيل المتصرف القضائي في حالة الإفلاس باستغلال محل تجارة 
وحده وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة بناءا على تقرير من القاضي المنتدب 

 .3لجماعة الدائنينحيث تعتبر الأرباح الناجمة حقا  بإثبات المصلحة العامة في استغلاله

على لا أا ذكرناه في م الوكيل المتصرف القضائي كثيرا كمونشير في الأخير أن مها
   إعاناتقضائي إلى جانب اقتراحه المتصرف الأهم الإجراءات التي يقوم بها الوكيل  نأ إلا

للمفلس وأسرته مع تحصيل ديون المفلس التي حل أجلها، مع القيام كذلك باتخاذ إجراءات 
 .تحفظية

 :على الوكيل المتصرف القضائي المحظورة الأعمالكما لا ننسى      
 الاستعمالبأية صفة كانت في غير  يهإلالسندات أو الأوراق المودع  واستعمال المبالغ أ/1 

 .المخصص لها ولو بصورة مؤقتة
            الاحتفاظ ولو في حالة المعارضة بالمبالغ أو السندات أو الأوراق التي يجب دفعها  /2

 .الضرائب والخزينة قابضاتإلى 
 .سم المدينإأن يذكر فيها  عترافات بدين دونإالعمل على توقيع سندات أو  /3

                                                
 .الجزائري من القانون التجاري 396 و 392المادة  -3
 .الجزائري من القانون التجاري 372المادة - 2
 .الجزائري من القانون التجاري 377الفقرة الثانية من المادة  - 3
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أو إضافية  رئيسيةهذا ويخضع الوكيل المتصرف القضائي عند ممارسة مهامه بصفة 
من طرف النيابة العامة ويلتزم بتقديم لها كل المعلومات والوثائق الضرورية دون  لتفتيشل

 1.التمسك بالسر المهني

 .مسؤولية الوكيل المتصرف القضائي :ثانيا
القانونية والتنظيمية  بالأحكاممهامه وأخل الوكيل المتصرف القضائي ل عند ممارسته

 :الآتية التأديبيةنية والجزائية يعرض للجزاءات ددون المساس بالمسؤولية الم

 الإنذار-
 التوبيخ-
 .واحدة« 6»المنع المؤقت لمدة لا تتجاوز سنة-
 .الشطب من قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين-

تحول الملف إلى وكيل الجمهورية المختص، ويمكن  إنويمكن للجنة علاوة عن ذلك 
أن توقف مؤقتا كل وكيل متصرف قضائي عن ممارسة مهامه عندما يكون محل  أيضالها 

صدار التوقف المؤقت ولو قبل إوفي حالة الاستعجال يمكن تأديبية، متابعة جزائية أو 
          إذا يتبين من خلال التفتيش أو التحقيق أن هناك إخلالا  التأديبيةالمتابعات الجزائية أو 

 .المكلف بتسييرها بالأموالمن شأنه إلحاق ضرر جسيم 

بطلب من ممثل وزير العدل أو الوكيل  جنة أيضا إنهاء التوقيف المؤقت كما يمكن لل
ن مباشرة دو  (3)المتصرف القضائي وينتمي التوقيف بقوة القانون إذا انقضى أجل شهرين

 .الدعوى الجزائية والتأديبية

سنوات، ويحظر على الوكيل المتصرف ( 1)بمرور التأديبيةمع إمكانية تقادم الدعاوي 
   القضائي الذي كان محل منع أو توقيف أو شطب القيام بأي إجراء يتعلق بممارسة مهامه

أن تبطل كل العقود رغم حالات  ستعجاليةالإمكن للمحكمة الفاصلة في المواد وي
 1.الحظر المذكورة أعلاه وهذا بناءا على طلب كل ذي مصلحة أو بطلب من النيابة العامة

                                                
 .المتعلق بالوكيل المتصرف القضائي 32-69من الأمر  67/6و 22ة لمادا - 1
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 .ف القضائيتقدير أتعاب ومصاريف الوكيل المتصر  : الثالث الفرع

للوكيل المتصرف القضائي أجر عن عمله، يقدره القاضي المنتدب بعد انتهاء إجراءات 
التسوية القضائية وتقديمه إقرارا عن إدارتها وذلك حسب أهمية العمل الذي أداه الإفلاس أو 

 .والوقت الذي استغرقه والفائدة التي حصلها من جهده

 إيداع عريضة تقدم إلى المحكمة متبوعة بحكم  ويراعى في هذا التقرير تكاليف عن  
 2.مستوى المحكمةأو بأمر أو مقابل المساعدة المقدمة لجمعيات الدائنين على 

ويكون له الامتياز  التفليسةويحصل الوكيل المتصرف القضائي على أجره من أموال 
المقرر للمصاريف القضائية التي أنفقت المصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال مدينهم 

 .وبيعها، لذلك فهو يأخذ أجره قبل التوزيعات على الدائنين
تعابه في حالة استغلال المحل التجاري ئي أيتقاضى الوكيل المتصرف القضا كما  

 :وذلك في حالات عديدة منها

إذا تعلق الأمر باستغلال مباشر على الإيرادات الخام السنوية أو المحققة خلال فترة  -
 .تقل عن سنة

             وليس هذا فقطإذا كان هناك تأجير تسيير حر على مبلغ الإتاوة السنوية للمسير  -
               جزافيا حسببل يتقاضى الوكلاء المتصرفين القضائيين حقا متناقضا تدريجيا 

يؤدي هذا الرسم  الأولىمع تقلصه عام بعد عام ففي السنة عدد الدائنين المقبولين، 
لى الربع في السنوات الموالية  .كاملا، أما السنة الثانية يتقلص إلى النصف وا 

القاضي  لحة أن يطعن أمام المحكمة في قرارله مص وقد أجاز المشرع لكل من -
 3.الوكيل المتصرف القضائي ومصاريفه الأتعابنتدب الخاص بتقدير مال

                                                                                                                                                   
 .المتعلق بالوكيل المتصرف القضائي 32-69من الأمر  31إلى36من المواد  - 1
تعاب الوكلاء المتصرفين يحدد أ  ،6667نوفمبر  6المؤرخ في  ،362 -67من المرسوم التنفيذي رقم  2و3المادة  -2

 .6667نوفمبر  62 بتاريخ ،الصادرة  73 عدد، الرسمية  دةالجري ،نيالقضائي
 .17ص ،سابق، مرجع نسرين شريقي - 3
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في نهاية هذا المطلب هناك ملاحظة حول مهمة الوكيل المتصرف القضائي الذي حدد     
في  إنتبهنا الوكيل المتصرف القضائي وما أثاربالمتعلق  32-69مهامه في ظل الأمر 

مثيل الدائنين أو القيام، عند الاقتضاء تا الأولى أنه يمكن أن يكلف أيضا بإحدى نصوصه
 .بتصفية الشركة التجارية المستمر إفلاسها وفقا للشروط المحددة في القانون التجاري

               لك جلي يتضح ذالفرق بين الوكيل المتصرف القضائي والمصفي  مع العلم أن
الذي حدد كيفية تعيينه والذي يكون  ينالتجاري والمد منه كل من القانونيينتض خلال مامن 

الشركاء على تعيينه، فيعينه القاضي تفاق من قبل أغلبية الشركاء، واستثناء في حالة عدم الا
 .بناءا على طلب أحدهم

رف أما في الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة فإن تعيين المصفى يكون من ط
المحكمة، مع العلم أنه ليس بإمكانه الاستمرار في استغلال الشركة عكس الوكيل المتصرف 

ما  القضائي، لكن من ناحية أخرى منحه المشرع امتياز في بيع مال الشركة منقولا أو عقارا 
 1.لم يفيد قرار تعيينه هذه السلطة

المتصرف القضائي ليست الوكيل  كل من المصفي ون وظيفة خير نقول أرغم هذا الأ  
 المتصرف القضائي مهنته ذات طابع  الوكيل بعيدة عن بعضها بل تتداخل فيما بينها،

ما المصفي مهنته لا يشترط فيه تخصص أ 32-69الأمر من 9تخصصي حسب المادة 
 .معين

  : المدين المفلس: المطلب الثاني

على المدين سواء كان  من القانون التجاري الجزائري 361أوجب المشرع في المادة  لقد  
 يوما من ذلك  61عن الدفع خلال شخصا طبيعيا أو معنويا أن يبادر بتقديم إقرار بتوقفه 

يد تزو  مع إرفاقه بمجموعة من الوثائق و ،اءات التسوية القضائية أو الإفلاسقصد افتتاح إجر 
عليها مع إقرار المدين المفلس بصحتها ومطابقتها مع الواقع  المؤرخموقعة و ال هذه الوثائق 

 يوقع هذا الإقرار   ص المدين معنويا فإنهذا بالنسبة للشخص الطبيعي أما إذا كان الشخ

                                                
 .الجزائريالقانون التجاري من  331المادة - 1



 لإدارة أموال المدين الهيكل التنطيمي                           الأولالفصل 

 

06 

 

من قبل جميع الشركاء المتضامنين بالنسبة للشركات الأشخاص والمسير أو مديري مجلس 
ذا قدم المدين المفلس طلبه إلى المحكمة فليس بالضروري الإدارة بالنسبة لشركات الأمو  ال وا 

هذه لأخيرة بشهر الإفلاس، بل عليها أن تتحقق من توفر شروط الإفلاس قبل  زم تأن تل
ركزه بين المدين في الإفلاس والمدين المقبول ع العلم أن المدين المفلس يختلف مم. الحكم به

و  فلاسقة في هذا الشأن بين المدين في الإمن التفر لنا لذا لا بد . في التسوية القضائية
 .المدين في التسوية القضائية

 .المدين في الإفلاس: الفرع الأول
 دارة أمواله الحاضرة      ل يد المدين عن حيث يؤدي الحكم المعلن للإفلاس إلى غ

دور لأنه حل محله الوكيل المتصرف القضائي الذي  بأي إذاوالمستقبلية فالمفلس هنا لا يقوم 
يده قد غلت عن جميع أمواله فلا يمكنه العيش إلا بواسطة الإعانة التي تحدد  أنيمثله، وبما 

من  333/6جاء في نص المادة  له ولأسرته باقتراح من الوكيل المتصرف القضائي، إذا
ة من نفسه ولأسرته على معونل ل للمدين أن يحص» على أنه القانون التجاري الجزائري 

   . يحددها القاضي الأصول
 «.ويجوز الإذن باستخدامه تسهيلا للتسيير في حالة الإفلاس بأمر من القاضي المنتدب

، وذلك عن طريق ترك المدين الإفلاسكما يجوز استخدام المدين قصد تسهيل عملية 
للوكيل المتصرف القضائي والقاضي المفلس في محله التجاري حتى يستطيع تقديم مساعدته 

نتدب يخصص له مقابلا ماليا يسمح له بالعيش، وفي هذه الحالة لا يعتبر هذا المفلس مال
 تاجرأن الوكيل المتصرف القضائي يستحيل أن يمثل الأجيرا لدى جماعة الدائنين بمعنى 

سألة خاصة ر، ذلك أن الماجأن يبرم عقد عمل مع التو . احدو وجماعة الدائنين في آن 
 1.جراأبالمساعدة فقط والمقابل المالي الذي يتلقاه المفلس المساعد يعد إعانة له وليس 

 .المدين في التسوية القضائية:اني الفرع الث
قرار سبة للمحكمة ،عندما يقدم المدين إلزامي بالنإن الحكم بالتسوية القضائية ،إ  

ائق من بينها الإقرار مجموعة من الوثيوما ،ويرفق بهذا  61فع ،خلال بالتوقف عن الد

                                                
 .37، ص 3226ية، الجزائر، امعن الجزائري، دار المطبوعات الج، الإفلاس والتسوية القضائية في القانو نادية فوضيل- 1
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ن تكون موقعة مع ويتعين إن تؤرخ هذه الوثائق ،وأ العام وغيرها، الاستغلالالميزانية ،حساب 
لكن في حالة تعذر ، وذلك من طرف صاحب الإقرار تها للواقع،بصحتها ومطابق الإقرار

سباب التي قرار بيانا للأيتعين أن يتضمن الإ قة أو لم يمكن تقديمها كاملة،يتقديم أية وث
 1.حالت دون ذلك

ه فلاس وهذإلى الإ ا حدد المشرع الحالات التي يمكن أن تتحول التسوية القضائية،كم
 .هي و  من القانون التجاري الجزائري222، 227نصت عليها المواد لحالات ا

 .على المدين بالتفليس  بالتدليس  ذا حكمإ _
 .بطل الصلحأإذا -
 .الصلح  ا انحل عقدإذ-
 .وغيرها من الحالات ا  حكم على المدين بالتفليس بالتقصيرإذ-

المحكمة بتحول التسوية القضائية ضي علاه ،تقإذا تحققت حالة من الحالات المذكورة أ
و بناء على طلب الوكيل ر في جلسة علنية ،تلقائيا ،أدوذلك بحكم يصفلاس ،إلى إ

على تقرير القاضي المنتدب ،مع استدعائه قانونا ين ،بناء ي ،أو من الدائنالمتصرف القضائ
لى غل ،ويؤدي حكم التحويل ،في جميع الأحوال إ ،برسالة موصى عليها مع العلم بالوصول

تصرف القضائي القواعد الخاصة اعتبارا من تاريخ الحكم ،ويتبع الوكيل الم يد المدين،
 2.جراءاتلإفلاس بالنسبة للباقي من ابالإ

            ين المقبول في التسوية القضائية قانونا كالمفلس ولكن غل اليد حيث يعتبر المد
نما مساعدته من طرف  هنا  لا يقصد منه استبدال المدين بالوكيل المتصرف القضائي، وا 
 3.الوكيل المتصرف مع ملاحظة أن هذه المساعدة إجبارية الأخيرهذا 

  .جماعة الدائنين: المطلب الثالث
                                                

 .الجزائري من القانون التجاري 362المادة  - 1
لاس و التسوية القضائية في القانون الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ف، الأوراق التجارية الإراشد راشد -2
 .327،ص 6666،
  .الجزائري من القانون التجاري 333الفقرة الثالثة من المادة  - 3
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من القانون التجاري الجزائري  369/6 نص المادة الجزائري من خلالنص المشرع 
 على تكليف الدائن التسوية القضائية أو الإفلاس بناء لا يمكن أن تفتح كذلك": على أنه

 «...بالحضور كيفما كانت طبيعة دينه

ن المشرع أجاز لأي دائن سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، تاجرا من هنا يتضح أ
 مدنيا،جزائريا أو أجنبيا أن يقدم طلب شهر الإفلاس مدينا سواء كان الدين تجاريا أو مدنياأو 

في  ة في تحديد التاريخ الأول للجلسةإمكانية المحكم ممتازا أو عاديا كبيرا أو صغيرا مع  
ا بالإفلاس القضاء إمفي  الأخير  طلب الدائن مع الأمر باستدعاء المدين للجلسة وللمحكمة

 .بالتسوية القضائيأو 

 .الطبيعة القانونية لجماعة الدائنين: الفرع الأول

اء ر إن تحديد الطبيعة القانونية لجماعة الدائنين، يؤدي بنا حتما إلى التطرق إلى الآ
للجدل الفقهي الكبير  القانونية الفقهية وليس هذا فقط بل واجهنا صعوبة في تحديد طبيعتها

حول الطبيعة القانونية لجماعة الدائنين، لهذا قيل أن جماعة الدائنين عبارة عن شركة وان 
إجراءات شهرها هي إجراءات شهر الحكم نفسه، غير أن انتقد هذا الرأي ورد عليه بأن 

في  الشركة لا يمكن أن تتأسس إلا بتقديم الحصص من قبل الشركاء قصد تكوين رأسمالها
ة أي شيء لجماعتهم لأن كل واحد منهم يبقى مالكا لدينه في التفليسحين لا يقدم الدائنون 

 هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا يمكن القول بوجود شركة يجبر الشركاء على تأسيسها
 1.جمعية هيوقيل أيضا أن جماعة الدائنين، 

ن الجمعية لا تقوم انتقادات على أساس أتتألف بقوة القانون وهذا الرأي أيضا وجه إليه      
ة مؤسسيها وتمام الإجراءات الإدارية التي قررتها السلطة العامة، هذا ما يجعلها رادعادة إلا بإ
إرادة أعضائها من حيث الإجراءات  امانعدمع قيام جماعة الدائنين من حيث  متناقضة

تجمع الدائنين في   ا يمكن بأنلذ، الضرورية لقيامها، هذا ما جعل كلا الرأيين غير صائب
كتلة واحدة، هو مؤسسة خاصة بالقانون التجاري، فمن جهة تتكون هذه الجماعة إجباريا 
نما الوكيل المتصرف القضائي  ومن جهة أخرى يحكمها تنظيم قانوني فلا يسيروها الدائنون وا 

                                                
 .29سابق، ص، مرجع  نادية فوضيل - 1
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ام القانون مما وحساب الأغلبية والتصديق على القرارات يخضع لأحكولأن جمعيتها العامة 
 1.يدل على أن جماعة الدائنين ما هي إلا تجمع قانوني حددت شروطه عن طريق القانون

 .عة الدائنينتكوين جما: الفرع الثاني

               إن مفهوم جماعة الدائنين بمعناه الواسع يضم جميع دائني المفلس، لكن رغم ذلك   
الدائنين على أن من بين الدائنين من لا ينظم إليها، مع لا بد لنا من تحديد أعضاء جماعة 

، لأن الدائنون الذين نشأت ديونهم قبل صدور الحكم بالإفلاس نشوء الدين تاريخ الإشارة إلى
،إذن مع مراعاة تاريخ نشوء الدين والتسوية القضائية، هم وحدهم من يؤلف جماعة الدائنين 

العاديين دون الدائنين أصحاب جماعة الدائنين لا تضم إلا الدائنين فإن وعليه  2وصفة الدائن
ون لنفس القواعد التي يخضع لها الدائنون العاديون فيما ضعالعينية، لأنهم لا يخ التأمينات

لا يدخلون ضمن  الامتياز، إلا أن الدائنين المرتهنين أو أصحاب الأمواليتعلق بتوزيع 
 .ينجماعة الدائن

إمكانية قبولهم في التوزيع بصفتهم دائنون عاديون في حالة ما إذا كانت ضماناتهم مع  لكن 
 .لا تسمح لهم باستيفاء كامل ديونهم

أصحاب الامتياز العام وهذا وفقا للقانون التجاري الجزائري  ائنيندال كما تضم جماعة
مع  العام الامتيازتتكون من الدائنين العاديين وأصحاب تي أشارت إلى أن جماعة الدائنين ال

مع  منعهم من اتخاذ الإجراءات الفردية التي تتعلق بالتنفيذ على المنقولات أو العقارات
يا أو رهنا رسميا إصدارها وتشبيه الخاص والمرتهنون رهنا حياز  الامتيازالسماح لأصحاب 
بشكل             ك مصالحهم شتر ت حيت العام بالدائنين العاديين الامتيازالدائنين أصحاب 

            يسمح لهم بالانضمام إلى جماعة الدائنين ، لأن هذا الأخير يتمتع بحق الأولوية 
 أصحابمع أن حقهم يرد على المال جميعا وليس على مال معين على عكس الدائنون 

يدون ضمن جماعة الدائنون إلا على سبيل التذكير الرهون فلا يق وأصحابالخاص الامتياز 
ن حقوقهم ترد على مال معين من أموال المدين، لهذا إن مصالحهم تتعارض مع مصالح لأ

                                                
 .316، ص مرجع سابق، راشد راشد - 1
 .396، ص فسهمرجع نال  - 2
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عليهم الأحكام التي يخضع لها هؤلاء ويجوز لهم رفع الدعاوي على  ي، كذلك لا تسر الدائنين
 للاحتفاظفي التفليسية  الاشتراكالتفليسية مع اتخاذ إجراءات التنفيذ ومع ذلك يجوز لهم 

 .1بحقوقهم

 .على إجراءات إدارة أموال المدينالجهات القضائية المشرفة : المبحث الثاني

  بمجرد الإعلان عن إفلاس المدين المفلس يتم تسليم مفاتيحها إلى السلطة القضائية
الشركة، وهذا من أو من أجل تولي تسيير ما تبقى من عمر الحياة التجارية للمدين المفلس 

           التي تتمناها جماعة الدائنين، وهي تمكنهم من الحصولأجل الوصول إلى النهاية 
 .على أموالهم

في مادة الإفلاس الأجهزة القانونية التي أوردها المشرع في ظل   الإدارةويمثل مصطلح 
            نصوص القانون التجاري، والمتمثلة في المحكمة والقاضي المنتدب والنيابة العامة 

 الأجهزة القضائية، وهي تتكفل بالمدين المفلس سواء شخصي طبيعي وهما يصنفان ضمن 
              ي يطرح نفسه ية طوال رحلة الإفلاس والسؤال الذحية الإجرائأو شخص معنوي من النا
 السلطة القضائية بالتحديد؟  لماذا في هذا المقام ،يتمحور حول

            ام العام ،وكل ما يتعلق بالنظام العام من النظذي بدء نقول بأن الإفلاس  بادئ  
           يم تنظات يكون للسلطة القضائية دخل من اجل المحافظة عليه من خلال وضع إجراء

وزد على ذلك مهنة الوكيل هي مساعدة للعدالة  هذا النظام،في ذلك مع وضع جزاءات لمخال
 اللازمة  الآلياتالقضائية تملك  السلطة فإنالتفليسة  جراءاتإفي ذلك يسهل  فإنوبالتالي 

 لصارم والعادل لإجراءات التفليسةمن أجل السير ا

  .القاضي المنتدب: المطلب الأول

          حث عنوان القاضي المنتدبع التجاري الجزائري القسم الأول تخصص له التشري
 .من القانون التجاري الجزائري 327الى المادة 321من المادة 

                                                
 .الجزائري من القانون التجاري 331المادة  - 1
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 .تعيين القاضي المنتدب: لفرع الأولا
سنة لأن القاضي المنتدب له دور فعال من ناحية الرقابة الفعلية فإنه يعين في بدء كل 

   في كل  تراح من رئيس المحكمة، والذي يعينو باق قضائية من رئيس المجلس القضائي
 1من الإفلاس والتسوية القضائية

المشرع الجزائري عكس التشريعات الأخرى لم يتطرق إلى الحالات التي يمكن فيها 
نص عليه التشريع  المرض هذا مااستبدال القاضي المنتدب، وكذلك في حالة غيابه المؤقت، 

 2.تجاري مصري 126/3المصري في المادة 

 .ي المنتدبضاالق اممه: الفرع الثاني
ومنها المهام  منها المتعلق بأطراف التفليسة، للقاضي المنتدب العديد من المهام
 .القضائية ،وأخيرا المهام المتعلقة بالمراقبين

   .التفليسة بأطرافمهام القاضي المنتدب المتعلقة /أولا

من القانون  261وذلك وفقا لنص المادة يقوم القاضي المنتدب برئاسة جمعية الدائنين 
قيامه بجمع المعلومات  بالإضافة إلى ضائي،مع قيامه بتعيين الوكيل المتصرف الق التجاري

ذلك يقوم بفصل في النزاعات الوكيل المتصرف كعن الوضعية المالية للمفلس وديونه 
  .من القانون التجاري 326الدائنين نص المادة  القضائي مع

أو  القضائي بمباشرة بيع الأموال المنقولةويقوم القاضي المنتدب، بالإذن للوكيل المتصرف   
ن بإجراء التحكيم أو التصالح في كل منازعات الدائني له كذلك والإذن ،البضائع أو العقارات 

واصلة المدين نشاطه و الاستمرار في تشغيل مؤسسة أو ممن القانون التجاري  372 المادة
المفلس أو المقبول في التسوية القضائية ، وسماع المدين من القانون التجاري  377 المادة

 المادةسرته عانة للمدين وأومندوبيه ومستخدميه أو دائنيه أو أي شخص آخر، مع تقرير إ

                                                
 .37سابق، ص ، مرجع يقنسرين شري - 1
 .626، ص 3221، الإسكندرية دن،، أصول الإفلاس، دار الفكر الجامعي،مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق - 2
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، ويجب على القاضي المنتدب تقديم تقرير شامل للمحكمة بجميع من القانون التجاري  333
  1.القضائية النزاعات الناجمة عن الإفلاس والتسوية

ة، بل إن له سلطة يسمهام القاضي المنتدب لا تقتصر على ملاحظة إدارة التفللى أن ع  
إصدار القرارات و الأوامر في الأحوال المبينة في القانون، وهذا هو الحال في تقديم إعانة 

أموال المفلس المادة  من القانون التجاري، وبيع 333للمدين وأسرته، وهذا ما تناولته المادة 
وتودع القرارات و الأوامر الصادرة عن القاضي المنتدب،  التجاري الجزائري من القانون 396
 .أيام من حصول الإيداع 62خلال عتراض عليها ابة ضبط المحكمة، وتجوز الابكت

لا يمكن الطعن في الأحكام التي تفصل فيها المحكمة من القانون التجاري  323وتنص المادة     
 .الأوامر الصادرة من القاضي المنتدب في حدود اختصاصاتهبالنسبة للطعون الواردة على 

         هذا الأخيرخرج  ذإكما يجوز الطعن في أحكام القاضي المنتدب بكل طرق الطعن 
  2.عن حدود اختصاصاته

 .ئيةمهام القاضي المنتدب القضا -انياث
 :يقوم القاضي المنتدب بالمهام التالية

القاضذذذي المنتذذذدب فذذذي تشذذذكيل هيئذذذة   يشتتتترك  حيتتتت:المحكمتتتةيشتتتترك فتتتي  تشتتتكيل  هيئتتتة      
فيشذذترك فذذي عقذذد جلسذذات المحاكمذذة  المحكمذذة التذذي تفصذذل فذذي المنازعذذة باعتبذذاره عضذذو فيهذذا

  .صدار الحكم في القضية حتى ولو قدم تقرير فيهاوا  

             ن يبذذذذدي للمحكمذذذذة يتوجذذذذب علذذذذى القاضذذذذي المنتذذذذدب أ :الحكمتتتتة إلتتتتىتنظتتتتيم تقريتتتتر ورفعتتتته      
            ليهذذذا باعتبذذذاره مشذذذرفا النذذذزاع ولذذذدلك يضذذذع تقريذذذرا ويرفعذذذه إجميذذذع المعلومذذذات المفيذذذدة لفصذذذل 

 .ومطلعا على جميع تفصيلها الإفلاس إجراءات على 

  .بالنسبة للمرقبين مهام القاضي المنتدب -اثالث

                                                
 .32، ص سابقمرجع  ،نسرين شريقي - 1
 .083، 081صص سابق، ، مرجع أنور بندقمصطفى كمال طه ووائل  - 2
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 أغلبيذذذة رأيمذذذن الذذذدائنين وعذذذزلهم بنذذذاءا علذذذى  اثنذذذين أويعذذذين القاضذذذي المنتذذذدب مرقبذذذا 
  1.مجانا وظائفهمالمراقبون يمارسون  أنكما  الدائنين

الوكيذذذذل  أعمذذذذالفذذذذي مسذذذذاعدة القاضذذذذي المنتذذذذدب فذذذذي مهمتذذذذه بمراقبذذذذة  تكمذذذذن مهامذذذذه حيذذذث   
ونشذذير   الوضذعية المقدمذذة للمذذدين المتصذرف القضذذائي كمذذا يقومذون بفحذذص الحسذذابات وبيذذان

انه لا يجوز تعيين قريب للمدين لغاية الدرجة الرابعة كمراقذب للتفليسذة كمذا لا  إلى الأخيرفي 
ويجوز عزل المراقبين  فقطاستشاري  رأيهو  إنماالمراقبين ملزما للقاضي المنتدب  رأييعتبر 

 2.على خطئه الجسيم إلاال المراقب من قبل القاضي المنتدب ولا يس

  .محكمة الإفلاس: المطلب الثاني

تراقب محكمة الإفلاس من خذلال سذلطتها فذي تعذديل تذاريخ التوقذف عذن الذدفع وذلذك بعذد     
الإفذذلاس   ظ المحكمذذة بعذذد إصذذدارها الحكذذم بشذذهرصذذدور الحكذذم بشذذهر الإفذذلاس، كمذذا تحذذتف

 .ة والفصل في المسائل الهامةيسى إدارة التفلبالإشراف عل

 .اختصاصات محكمة الإفلاس: الأولالفرع 
أو التسذوية القضذائية تلقائيذا  محكمة فذي اتخذاذ إجذراءات الإفذلاسالمشرع الحق لللقد أعطى   

وذلك خروج عن الأصل العام الذي يقضي بأنه لذيس للمحذاكم أن تفصذل فيمذا لذم يطلذب منهذا 
كذون الإفذلاس مذن النظذام العذام ولذه حجيذذة مطلقذة ولا يتوقذف علذى طرفذي العلاقذة فحسذب بذذل 

 3.عن الدفع ا التوقف ت لهكمة الحق في القيام بذلك متى تب، للمحيمتد أثاره إلى الغير

أ ي النظر بجميع المنازعات التي تنشف تهااختصاصالمحكمة لا تتوقف إ ا ما جعلهذ
ة وسير إجراءاتها، وتمارس ذلك يس، فهي تختص أيضا بالإشراف على إدارة التفلفلاسعن الإ

الإفلاس أولا بتعيين القاضي بواسطة أشخاص يتولون هذه الإجراءات فتختص محكمة 

                                                
 .081 ،083ص ،ص، سابقمرجع ، مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق - 1

 .الجزائري من القانون التجاري 111و 110نص المادة  - 2

 .21سابق، ص جع ر م، ريقيشرين نس - 3
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المنتدب بأمر من رئيس المجلس القضائي وباقتراح من رئيس المحكمة والوكيل المتصرف 
  1.القضائي

ة وتسيير يسوينوب القاضي المنتدب عن المحكمة في الإشراف على أعمال التفل
بقرار تال وقف عن الدفع الت شؤونها ولمحكمة الإفلاس أن تعدل في حدود القانون تاريخ

 .أو التسوية القضائية وسابق على قفل قائمة الديون صدر بشهر  الإفلاس يذللحكم ال
وللمحكمة أن تنظر تلقائيا في أوامر القاضي المنتدب، فتعتد بها أو تبطلها خلال عشرة أيام 

بكتابة ضبط المحكمة، وعلى المحكمة أن تأمر بوضع الأختام على  إيداعهااعتبارا من 
ذا  والحافظات والدفاتر والأوراق التجارية والمراكز التجارية التابعة للمدين الخزائن المفلس، وا 

  كان شخص معنوي يضم شركاء متضامنين تضم المحكمة الأختام على أموال كل منهم
ة هي التي تشرف على التسوية القضائية وهي التي تقضي بتحويلها إلى مكما أن المحك

علنية تلقائيا أو بناء على طلب  جلسة وهذا بحكم يصدر في ة إذا اقتضى الحاليسالتفل
الوكيل المتصرف القضائي أو الدائنين أو استنادا إلى تقرير القاضي المنتدب بعد سماع 

 2.للحضور قانونا بموجب رسالة موصى عليهاالمدين أو دعوته 

 . أموال المدين دور محكمة الإفلاس في إدارة: الفرع الثاني

الإفلاس لا تنتهي بصدور حكم الإفلاس، بل تقوم بدور هام  ة محكمةمهم ن نظرا لأ
        أثناء سير إجراءاته ولغاية إتمام التصفية، فهي تتدخل في حالات عديدة منها ما يكون
في الإشراف ومنها ما يكون في إصدار أوامر تحافظ من خلالها على أموا ل المدين، فضلا 

 .لقة بهاعن المسائل الجوهرية المتع

                                                
 .المتعلق بالوكيل المتصرف القضائي 32-69الأمر من  2لمادة ا - 1
 339ص ،ص ، 6667، الإسكندرية، الأوراق التجارية والإفلاس، دار الجامعة الجديدة للنشر، كمال طه مصطفى - 2
،337. 
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الاعتراضات المقدمة علي قرارات  النظر في في لككمن كذكما أن دور المحكمة ي
القواعد  هاويكون منشأ ،لى حل كافة الخلافات التي تحصلضافة إبالإ .بنتدالقاضي الم

 1.وداتجعدم كفاية المو قفال التفليسة لالخاصة بالإفلاس وأخيرا تقرير إ

  .النيابة العامة: لمطلب الثالثا

ين  ا حق فذي تقذديم طلذب شذهر إفذلاس المذدالنيابة العامة لا يوجد نص صريحا يخول له
 .من القانون التجاري الجزائري  322ي المقابل نجد نص المادة لكن ف

ة وذلذك بشذهر الإفذلاس أو التسذوية القضذائي تنص على ضذرورة إعلامذه بملخذص الحكذم
 .بالتدليس بالتقصير أوبغرض تحريك الدعوى العمومية بشأن الإفلاس 

لإضذافة إلذى دورهذا فذي مع العلم أن للنيابة العامة دورا كبيرا في إدارة أموال المدين المفلس با 
 .يمال أو تصرفات المدين المفلس والوكيل المتصرف القضائمجال التجريم مع أع

 .دور النيابة العامة: الفرع الأول

ب طلذ من القانون المصري والدي يرى أن للنيابذة العامذة حذق 996المادة  لىإوبالرجوع 
بذذداء الذذرأي أو بتقذذديم  شذهر الإفذذلاس ويجذذب أن تتذذدخل فذذي دعذذاوى الإفذذلاس بالحضذذور فيهذذا وا 

التذي يجذوز لهذا أن ترفعهذا بنفسذها، فذإذا صذدر حكذم دون  ذكرة برأيها وحساباتها من الذدعاوىم
بطلانذذا مطلقذذا لأنذذه يتعلذذق بالنظذذام العذذام والأصذذل أنذذه لذذيس  تذذدخل النيابذذة العامذذة كذذان بذذاطلا

جراءاتهايسللنيابة العامة أن تتدخل في أعمال التفل  .ة وا 

 جذذذراءات لتذذذتمكن مذذذن مباشذذذرة الذذذدعاوىالإ ة دوال مذذذطذذذإلا أن القذذذانون خولهذذذا حذذذق المراقبذذذة    
الجزائيذذة متذذى لاحذذظ أن فذذي الأمذذر جريمذذة بنوعيهذذا تقصذذير أو تذذدليس ويجذذوز للنيابذذة العامذذة 

 التفليسذذذةحضذذذور عمليذذذة الجذذذرد، ويجذذذوز لهذذذا فذذذي كذذذل وقذذذت أن تطلذذذب إيضذذذاحات عذذذن حالذذذة 
دارتها وسيرها وأن يطلع على جميع الأوراق والدفاتر والمستندات المتعلقة         2.بالتفليسةوا 

                                                
 .13سابق، ص، مرجع إلياس ناصيف - 1

 .332 ،337ص ،ص سابق، مرجع  مصطفى كمال طه، - 2
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القذذانون علذذى بعذذض الأشذذخاص وتقذذوم بذذدورها فذذي ملاحقذذة الذذدعوى الجزائيذذة، حيذذث أوجذذب    
وحتذذى الماليذذة، كمذذا أوجذذب علذذى القاضذذي المنتذذدب أن يحيذذل  التأديبيذذةة مسذذؤوليته تحذذت طائلذذ

إليها دون إبطاء التقريذر المذنظم مذن الوكيذل المتصذرف القضذائي، فذي حالذة الإفذلاس الظذاهرة 
 إلذى إذا اقتضذى الأمذر أن تتقذدم بطلذبويكون للنيابة العامة  1ساسيةوعن ظروفها وأسبابها الأ

 .المحكمة، لكي تأمر باتخاذ التدابير التحفظية اللازمة، لصيانة حقوق الدائنين

 .النيابة العامة في مجال جرائم التفليس: الفرع الثاني

دارتها يلا يقتصر دور النيابة العامة على مراقبة إجراءات التفل            والإطلاعسة وا 
، في سبيل التفليسةورات وذلك لكي تكون على علم بتط على أسباب الإفلاس وظروفه،

تحقيق إحدى عناصر جرائم  مة الدعاوي الجزائية، إذ تبين لهامعين، هو إقا عرض
الذي يكون المدين المفلس طرفا فيه 2.الإفلاس،وخاصة جرائم الإفلاس بالتقصير أو التدليس

 .المتصرف القضائي في حالة قيامه بخيانة الأمانة هو الآخروالوكيل 

 .جرائم التفليس التي تقع من المفلس -أولا

وبالتدليس وتتفق  بالتقصير الإفلاس تي تقع من المفلس في جريمتيتتمثل الجرائم ال
هذه الجرائم مع الجرائم الأخرى التي نص عليها قانون العقوبات في أنه يلزم لقيامها فعل 
مادي يكون في السلوك الإجرامي والنتيجة والعلاقة السببية بينهما والركن المعنوي قد يتمثل 

  3.العمد أو الخطأ أو باعتبار أن الإفلاس من الجرائم العمدية

رع يفرق بين نوعين هناك تفليس بالتدليس وآخر بالتقصير وهو بدوره نجد أن المش
ينقسم إلى صنفين أحدهما وجوبي والآخر جوازي، ولمعرفة هذه الصور لا بد لنا من الرجوع 

 .إلى نصوص القانون التجاري الذي يحدد ذلك
 

                                                
 .33سابق،ص مرجع  لياس ناصيف،إ - 1
 «معينة لإيقاع شخص في الغلطكذب ينصب على واقعة »يمكن تعريف التدليس بأنه  - 2
 3226، الإسكندريةدار المطبوعات الجديدة،  ، جرائم المفلس في القانون الجزائري والقانون المقارن،وردة دلال - 3

 .16ص
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 .التفليس بالتدليس-1
           هي من جرائم الفعل الخاص لأنه لا يرتكبها أن جريمة التفليس بالتدليس  تبارعبا
ني التاجر كما أنها ا مادية لا شكلية إذ يلزم لوقوعها حدوث ضرر بدائجر كما أنهإلا التا
 1.الدائنين ديونسلبية ويتجلى ذلك في عدم الوفاء بمن الجرائم ال جريمة

حالة توقف عن  تاجر فييعد مرتكبا التفليس بالتدليس كل »  حيث تنص المادة بأنه
                   حساباته أو بدد أو اختلس كل أو بعض أصوله  الدفع يكون قد أخفى

غ ليست في ذمته سواء كان هذا في يق التدليس قد أقر بمديونيته بمبا لأو يكون بطر 
 « محرراته بأوراق رسمية أو تعهدات عرفية أو في ميزانيته

حدد الركن المادي لمدة الجريمة بثلاث أفعال وردت على وبالرجوع لنص المادة نجدها ت
 :سبيل الحصر وهي

 .إخفاء الحسابات-
 .تبديد أو اختلاس المدين كل أو بعض أصوله-
 2.الإقرار بديون ليست في ذمته-

وعليه يمكن القول أن التفليس بالتدليس يتحقق إذا ما تجلت صورة من هذه الصور 
 ن بصدد جريمة يعاقب عليها قانوناوخلاف ذلك لا تكو  الثلاث التي تشكل أفعال مجرمة

 .التفليس بالتقصير-2

وجوبي وجوازي فقد بينت نصوص القانون التجاري كلا النوعين  وهذا بدوره يقسم إلى
كل تاجر في حالة توقف عن الدفع يوجد في إحدى » بالتفليس بالتقصير الوجوبي يقصدف

 :الحالات الآتية

 
                                                

 ، الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في تخصص القانون الجنائي زايدي سهام - 1
 .11ص  ،3261-3269 -تبسة-العربي التبسيجامعة 

 .الجزائري  من القانون التجاري 276لمادة  ا - 2
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 .مصاريفه الشخصية أو مصاريف تجارية مفرطةإذا تبينت أن -
 .قة أو عمليات وهميةقمح نصبيةإذا استهلك مبالغ جسيمة في عمليات -
   إذا كان قد قام بمشتريات لإعادة البيع بأقل من السعر السوق يقصد تأخير إثبات توقفه-

 .وسائل مؤدية للإفلاس ليحصل على أموال القصدعن الدفع أو استعمل بنفس 
 .وغيرها من الحالات ،رارا بحماية الدائنينإذا قام التوقف عن الدفع بإيفاء أحد الدائنين إض-

جريمة تفليس  وعليه إذا ما توافرت حالة من هذه الحالات فإنه يكون قد ارتكب
، والملاحظ أنها كلها أفعال تدخل تحت الرعونة وعدم الاحتياط يالوجوببالتقصير 
 1.والإهمال

ن يعتبر مرتكبا للتفليس أ يجوز »:، فقد ذكرته المادة أنهألجوازيأما التفليس بالتقصير 
يوجد في إحدى الحالات الآتية التي نذكر الة توقف عن الدفع في ح كل تاجر بالتقصير

 .منها

أنها بالغة الضخامة بالنسبة لوصفه عند  تنيتبإذا كان قد عقد لحساب الغير تعهدات -
 .التقاعد بغير أن يتقاضى مقابلها شيئا

 .إذا كان قد حكم بإفلاسه دون أن يكون قد أوفى بالتزاماته عن صلح سابق-

أما بالنسبة للشركات التي تشمل على شركاء متضامنين بدون تحديد عن ديون 
بغير عذر شرعي  كبين للتفليس بالتقصير إذيون مرتالشركة، يجوز أن يعتبر الممثلون القانون

لم يقوموا بالتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة خلال الخمسة عشر يوما عن حالة 
أو لم يتضمن هذا التصريح قائمة بالشركاء المتضامنين  التوقف عن الدفع دون مانع مشروع،

  2.«مع بيان أسمائهم وموطنهم

                                                
 .الجزائري من القانون التجاري 272المادة  - 1
 .الجزائري من القانون التجاري 276المادة  - 2
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 وليس الحصر المشرع ذكر هذه الحالات على سبيلوالملاحظ مما ذكرته المادة أن 
المادة تبدأ  نلألقاضي واسعة في العقاب من عدمه ل يةالمثال هنا تكون السلطة التقدير 

  .«يجوز »بمصطلح 

 .العقوبات المقررة في جرائم التفليس-3

بما أن المشرع الجزائري أقر أنه إذا ما ارتكب شخص ما هذه الأفعال يكون بصدد 
السلوك  رة لها قانونا تختلف باختلافر جريمة فإنه لا بد من وجود عقوبة مق ارتكاب

ر يتمثل قصياء الموضوعي للتفليس بنوعيه سواء بالتدليس أو بالتالإجرامي، وفيما يخص الجز 
 :في الآتي

 .العقوبات الأصلية-أ

            والغرامة وذلك الحبس بالنسبة للعقوبات المقررة لجريمة التفليس تشتمل في عقوبتي 
ت التي تعد جرم وأحال إلى قانون العقوبات لمعرفة القانون التجاري يبين لنا السلوكياأن 

 .مقدار الجزاء

 :وبالرجوع إلى قانون العقوبات نجده ينص على أنه

 .من تثبت مسؤوليته لارتكابه جريمة بالتفليس يعاقب لك

                31222إلى سنتين وبغرامة من  عن التفليس بالتقصير بالحبس من شهرين-
 1.دج 322,222إلى 

 622.222عن التفليس بالتدليس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من _
 .دج122.222إلى

 

 
                                                

 .والمتممتضمن قانون العقوبات المعدل مال 6699يونيو  2المؤرخ في  99/619من الأمر  222المادة  - 1
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 .العقوبات التكميلية-ب

 :إضافة إلى ما نص عليها من عقوبات أصلية فإنه أقر بما يلي    
            لحرمان من حق أو أكثريحكم على المفلس بالتدليس بايجوز علاوة على ذلك أن      

والتي تتضمن الحرمان من ممارسة الحقوق  مكرر واحد 6ن حقوق الواردة في المادة م
الوطنية والدنية والعائلية والمتمثلة في العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب 

 .العمومية التي لها علاقة بالجريمة

 الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح من حمل أي وسام-
 ..عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما-
 .الخ...سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها-

وتقر المادة أنه في حالة الحكم بالعقوبة الجنائية، يجب على القاضي أن يأمر 
أقصاها عشر سنوات بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها أعلاه لمدة 

 1.تسري من يوم انقضاء العقوبات الأصلية أو الإفراج

 .الجرائم التي تقع من الغير: ثانيا

حتى ولم يكن تاجرا إلى  ري الغير الذي له علاقة بالتفليسةلقد أخضع المشرع الجزائري التجا 
عقوبذذذات التفلذذذيس بالتقصذذذير أو التذذذدليس حمايذذذة لحقذذذوق جماعذذذة الذذذدائنين مذذذن جهذذذة وحمايذذذة 

أو   والذدائنين الائتمان التجاري من جهة أخذرى ويتمثذل الغيذر فذي الوكيذل المتصذرف القضذائي
 2.دون غيره هناسنتطرق إلى الوكيل المتصرف القضائي   لكننا احد من أقاربه

قانون العقوبات يحدد العقوبة  ب نص خاص في القانون التجاري وفيبالرغم من غيا
وعلى غرار  التفليسةالمقررة للوكيل المتصرف القضائي في حالة اختلاسه وتبديده أموال 

من القانون التجاري، فقياسا  332و 333التشريعات المقارنة التشريع المصري في المادة 
أمانة في يد الوكيل المتصرف القضائي، فإنه في حال قيامه بأي  التفليسةوباعتبار أن أموال 

                                                
 .الجزائري مكرر من قانون العقوبات 6المادة  - 1
 629سابق، ص ، مرجع شريفينسرين  - 2
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تجاوز في القيام بالمهام المسندة إليه من شأنه تبديد الأموال أو اختلاسها أو التصرف فيها 
خارج صلاحيته بما يضر بجماعة الدائنين، فإنه يتعرض إلى تطبيق عقوبة غيابه الأمانة 

إلى  أشهر 2من قانون العقوبات والمتمثلة في الحبس من  272المنصوص عليها في المادة 
دج ويشير في الأخير إلى عدم ضرورة علم  32,222دج إلى  122سنوات وغرامة من  2

 1.المدين المفلس بتجاوزات الوكيل المتصرف القضائي

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .627، ص نفسهمرجع ال، نسرين شريفي - 1



 لإدارة أموال المدين الهيكل التنطيمي                           الأولالفصل 

 

31 

 

 .الفصل خلاصة
ل في الوكيل المتصرف القضائي ثتميبين أن أطراف التفليسة تمن خلال ما سبق ي

              ل ثطار قانوني يتمإدارة وتسيير التفليسة ووضع له إليه المشرع مهمة إوكل أوالدي 
                والأمر  ،6662أوت  61رار الوزاري المشترك والق ،362-67ي ذالتنفيفي المرسوم 

69-32. 

خص طبيعي أو شخص معنوي ثاني طرف في الإفلاس هو المدين المفلس سواء ش
 ائنينم كل من الدضائنين والتي تاص ، والطرف الثالث وهو جماعة الدخاضع للقانون الخ
موال المدين لألى التصفية الجماعية إهذا التكتل يهدف  ،العام الامتيازالعاديين وأصحاب 

 .المفلس 

              لة ثشراف السلطة القضائية والمتمإجراءات الإفلاس بصفة عامة تحث إوتتم 
دارة أموال إ لىإتنتهي مهمتها بشهر الإفلاس فقط بل يمتد أيضا  في محكمة الإفلاس التي لا

لى النيابة العامة إلى غاية تصفية أموال المدين تصفية جماعية بالإضافة ا  المدين المفلس و 
ي يطلق ذالمنتدب الدارة أموال المدين المفلس والقاضي إفي مجال جرائم التفليس ودورها في 

 .دارة أموال المدين ،مع تعيين المراقبين وعزلهم إ لىكل رقابته الفعلية ع

وقد خص المشرع السلطة القضائية النظر دون غيرها في أحكام الإفلاس والتسوية 
   .بالنظام العام هتعلقمع لك نظرا لخصائص نظام الإفلاس في حد ذاته ذالقضائية و 
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  .مراحل إدارة أموال المدين: الثاني الفصل

الإفلاس أو التسوية القضائية يتم حصر  حالة لإدارة أموال المدين المفلس سواء في
ديونه وليس هذا فقط بل بعد حصر أموال المفلس يتعين حصر  أموال المدين المفلس،

 .والتحقق من صحتها أو جديتها 

      هدفها المسارعة إلى وضع الأختام ، المفلس المدين وديون حصر أموال إن مراحل
الديون  تقديم  ة لها وابعتالبدأ إجراء الجرد والعمليات ي أموال المدين وكافة مستنداته تم على

على أموال المدين  ةبالمحافظ الوكيل المتصرف القضائي قومالتي تخضع للتحقيق، كما ي
الأموال المملوكة  واستردادتحصيل الديون  لال القيام بالأعمال التحفظية تممن خ المفلس 
ر أموال المدين من خلال الاستمرار في يبحث كذلك في مصوليس هذا فقط بل يللمدين 

جراء تجارة المدين ثم بيع بعض أمواله العقارية منها والمنقولة بالإضافة إلى  القيام بالصلح وا 
التحكيم وأخيرا إيداع الأموال المحصلة من قبل الوكيل المتصرف القضائي إلى الخزينة 

 .العامة

 :ين هماقسيم هذا الفصل إلى مبحثين أساسيوبناءا على ما سبق يتم ت

 .المبحث الأول:حصر أموال المدين  
 .المبحث الثاني:حصر ديون المدين 
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 .المدين والمحافظة عليها أموالحصر : الأولالمبحث 

التي تعقب صدور موال المدين  بعملية حصر أ أولا فلاس والتسوية القضائية الإ مري
، وهدفها المسارعة إلى تحديد أموال المفلس وذلك والتسوية القضائية الحكم بشهر الإفلاس

لا تخلو من خطوتين هامتين  التيومرورا بعملية الجرد  على أمواله  من خلال وضع الأختام
عداد الموازنة، بالإضافة إلى ما يتعلق بشؤون تجارته والمحافظة على  وهما إقفال الدفاتر وا 

وال الأم ستردادوالأعمال التحفظية وتحصيل الديون لها القيام باأموال المدين التي تتخل
ما بيع أمواله  ستمرارلااإما  ير أموال المدينمص كما أن. المملوكة للمدين في تجارة المدين وا 

جراء التحكيم وأخيرا إيداع الأموال  العقارية منها والمنقولة بالإضافة إلى إقامة الصلح وا 
 .المحصلة من قبل الوكيل المتصرف القضائي إلى الخزينة العامة

 .الأختاموضع : المطلب الأول

ى صدر الحكم بشهر إفلاس التاجر فإنه يتعين الأمر بوضع الأختام على مجال مت  
   تجارة المدين، كما يشمل مكاتبه ومخازنه والدفاتر وكافة الأشياء المتعلقة بتجارته، فالغاية 
من وضع الأختام هي ضمان منع التاجر المفلس من تبديد أمواله أو إخفائها أو التصرف 

 .جردها وتسليمها إلى الوكيل المتصرف القضائي إلى أن يتملدائنين، فيها على نحو يضر با

هذا هو التطبيق العملي لمبدأ غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، ولذا   
أوجب المشرع على المحكمة التي تصدر الحكم بشهر الإفلاس أن يتضمن حكمها الأمر 

إلى نطاق وضع ختام والأشياء طة بالتطرق وسنتعرض بالتفصيل لهذه النق 1.بوضع الأختام
 .ناة من وضع الأختام وهي كالتاليثتالمس

 

 

 .نطاق وضع الأختام: الفرع الأول
                                                

 .الجزائري من القانون التجاري 433الفقرة الأولى من المادة  - 1
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إن الحكم الصادرة من المحكمة في دعوى الإفلاس يتضمن الأمر بوضع الأختام على أموال 
المدين، وهي  المدين المفلس وتجارته وهذا حتى يتسنى المحافظة على تلك الأموال من عبث

من قبيل الإجراءات التحفظية المقصودة بها حماية الدائنين حتى يتم تصفية أموال المفلس 
ماهية الأشياء التي يجوز  من القانون التجاري 852هذا وقد بينت المادة  1.تصفية جماعية

للمحكمة التي تحكم بشهر التسوية القضائية أو  »:وضع الأختام عليها إذ نصت على أن
الإفلاس، أن تأمر بوضع الأختام على الخزائن والحافظات والدفاتر والأوراق والمنقولات 

 .«...للمدينوالأوراق التجارية والمخازن والمراكز التجارية التابعة 

ئيسي كز الشركة الر وفي إفلاس شركات الأشخاص لا يكفي وضع الأختام على المر   
وهذا ما نصت  حدىكل من الشركاء المتضامنين على  بل يجب وضعها في محل إقامة

ذا كان الأمر يتعلق ... » بقولها القانون التجاري الجزائري من 852المادة عليه نفس  وا 
            بشخص معنوي يحتوي على شركاء مسؤولين من غير تحديد يكون وضع الأختام 

 «...على أموال كل منهم

ن إفلاس هذه الشركات يؤدي كما هو معروف إلى إشهار إفلاس الشركاء لأ    
 .المتضامنين

               دائبببببببرة اختصببببببباص المحكمبببببببة  وبالنسببببببببة لأمبببببببوال التببببببباجر المفلبببببببس التبببببببي تقبببببببع خبببببببار     
حكم الإفلاس يوجه إعلان بذلك إلى قاضبي المحكمبة التبي توجبد أمبوال المبدين التي أصدرت 
فبببي نطبببباق  التببببي يقبببعوعلببببى رئبببيس المحكمبببة  2ليقبببوم بببببإجراءات وضبببع الأختبببامفبببي دائرتهبببا 

اختصاصبها أمبوال المببدين أن يقبوم بوضبع الأختببام وعليبه إببلاح رئببيس المحكمبة التبي حكمببت 
مبن القبانون  852بطاء بحصبول وضبع الأختبام، هبذا مبا نصبت  المبادة بشهر الإفلاس دون إ

 .التجاري الجزائري
   لحافظة التجارية وراق االألمنتدب من الحفظ تحت الأختام يستخر  القاضي اكما   

اءات تحفظية إجر  اتخاذول أو التي يستدعي الحال أو المحتملة القب استحقاقها حان أجلالتي 
                                                

، التوقف عن الدفع وآثاره على المفلس وحقوق الدائنين، دراسة في القانون الجزائري والمصري التميمي محمد رضا - 1
 .022 ص،   4204-4202، الجزائر ،جامعة الحا  لخضر باتنة ،التجاري، شهادة دكتوراه، العلوم فرع قانون الأعمال

 .الجزائري نون التجاريالفقرة الثانية من القا 432المادة  - 2
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 بعد بيان أوصافها الوكيل المتصرف القضائي بالنسبة لها،ويصفها ويسلمها بعدها إلى
 1.لتحصيل قيمتها

إدارة  المتصرف القضائي من القيام بمهامهذا الإجراء ضروري لتمكين الوكيل  
ها، فالدفاتر التجارية والمستندات الحسابية تدون فيها جميع الأعمال التجارية يتفسة وتصيالتفل

التي يقوم بها التاجر وتحدد مركزه المالي وتوضح مقدار ماله ومقدار ما عليه من 
 .المطلوبة للمحافظة على حقوقهديون،ليتخذ الإجراءات 

التسوية  من الحكم القاضي بشهر الإفلاس أو اعتباراعلى أنه  ةكما نصت الماد
نه يحضر تداول الأسهم والحصص على المديرين الذي تتكون القضائية لشخص معنوي، فإ

حقوقهم في الشركة منها إلا بإذن القاضي المنتدب، وعلى المحكمة القضاء برفض حالة 
الأسهم والحصص في الشركة التي يمتلكها كل شخص قام بنصيب في الإدارة مهما كان 

 .وقت إدارتها

ووضع الأختام على أموال المدين ليس دائما إذ على الوكيل المتصرف القضائي خلال 
يات الجرد، ذلك ثلاثة أيام من تاريخ وضعها التقدم بطلب للمحكمة لرفعها لأجل مباشرة عمل

 2.ة الدائنين وللمدينضرر محقق بجماعؤدي ببقاؤها يأن 

أجازت للقاضي المنتدب أن من القانون التجاري  852قرة الثالثة من المادة كما أن الف    
اء نفسه أو يضع الأختام على أموال المدين المفلس قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس من تلق

  3.اختلاس كافة أو بعض أموالهوهذا في حالة اختفاء المدين أو  من أحد الدائنين بطلب
محكمبببة الإسبببكندرية حيبببث أمبببر رئبببيس المحكمبببة بوضبببع  بهبببذا الصبببدد صبببدر حكبببم مبببن

مبببن القبببانون  802إفلاسبببه، عمبببلا بالمبببادة  م علبببى محبببلات الشبببخص المطلبببوب إشبببهارالأختبببا
ور المؤقتبة طبقبا للمبواد ما هو إلا أمبر علبى عريضبة أصبدره القاضبي الأمب المصري، التجاري

                                                
 .الجزائري من القانون التجاري 430الفقرة الثانية من المادة  - 1

 .الجزائري  من القانون التجاري 434و  434المواد - 2

 .020سابق، صالمفلس وحقوق الدائنين، مرجع ، التوقف من الدفع وآثاره عن التميمي محمد رضا - 3
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ري عليه أحكام مواد الإفلاس التجاري إلا بعد أن يصدر الحكبم مرافعات وما بعدها وتج 781
 1.ةيسويعين مأمور التفل

              ولببببيس بعيببببدا عببببن هببببذا الحكببببم فقببببد صببببدر حكببببم آخببببر مببببن أحكببببام القضبببباء والببببذي يبببببين   
، بحقببوق أن وضببع الأختببام علببى أمببوال المببدين المفلببس غايتببه منببع تهريبهببا وتبديببدها إضببرارا

 .الدائنين

لمفلببس، فببلا لكببن اسببتنادا علببى القاعببدة التببي تببأمر بوضببع الأختببام علببى أمببوال المببدين ا
   2.ال التي يشترك في ملكيتها مع الآخرينتوضع الأختام على المح

 .ناة من وضع الأختامثتالأشياء المس: الفرع الثاني

وضبع بلقاضي المنتدب بناء على طلب الوكيل المتصبرف القضبائي أن يبأمر لقد أجاز ل
الأختام على بعض الأشياء أو الإذن له باستخراجها في حالة وضع الأختام عليها، قضت ببه 

 :وهذه الأشياء هي من القانون التجاري الجزائري 860لمادة ا

 .نخفاض القيمة الوشيكلأشياء المعرضة للتلف القريب أو إا-
لتلببف ل علببى الأشببياء المعرضببةعببدم وضببع الأختببام، ب مريحببق للقاضببي المنتببدب، أن يببأ     

التبي يكلبف حفظهبا ثمنبا باهظبا المبادة  القريب أو النقص عاجل فبي قيمتهبا ويضباف إلبى ذلبك
على الرغم من سبيكون البنص علبى الأمبوال التبي تتطلبب  من القانون التجاري الجزائري 862

أو تجبب المببادرة إلبى بيبع هبذه الأمبوال وهبو مبا لا يمكبن حصبوله  مصاريف باهظبة لصبيانتها
 3إذا وضعت عليها الأختام

 .للمدين ولأسرته ةالمنقولات والأمتعة اللازم_

                                                
 .627، ص8002الناشر منشأة المعارف جلال حزي وشركائه ،الإسكندرية ،مصر،، الإفلاس، عبد الحميد الشواربي - 1
 .627المرجع نفسه، ص - 2
 .26سابق، ص، مرجع  نسرين شريقي - 3
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على القاضي المنتدب أن يأمر بناء على طلب الوكيل المتصرف القضائي، بعدم 
 1. للمفلس أو عائلتهمتعة الضرورية وضع الأختام على الثياب والملبوسات والأثاث والأ

 .ته إن رخص له باستمرار الاستغلالفي النشاط الصناعي أو مؤسس ستعمالهما يلزم لإ-
الأشياء الصالحة لاستعمالها لاستمرار النشاط الصناعي أو مؤسسته، إذ لا يمكن 
توقيفه بلا ضرر يلحق بالدائنين، وتدون هذه الحالة مع بيان قيمتها في قائمة جرد، يضعها 

 .الوكيل المتصرف القضائي، بحضور القاضي المنتدب، الذي يجب أن يوقع على المحضر

ي توفير الوقت ومتابعة استغلال م وضع الأختام على هذه الأشياء، هوالغاية من عد
  2.لمصلحة جماعة الدائنينسته مع ما ينتج عن ذلك من فائدة النشاط الصناعي أو مؤس

 .والأوراق التجاريةالدفاتر والمستندات الحسابية -
يستخر  القاضي المنتدب الدفاتر التجارية والمستندات الحسابية من بين الأشياء 
المختومة، ويسلمها إلى الوكيل المتصرف القضائي بعد أن يقوم بجردها، ثم يثبت في 
محضره باختصار الحالة التي كانت عليها تلك الدفاتر و المستندات الحسابية، كما يستخر  

ي المنتدب الأوراق ذات استحقاق قريب أو المعدة للقبول أو التي تستلزم معاملات القاض
المختومة ، ويسلمها بعد ذكر القاضي المنتدب أيضا من بين الأشياء  ويستخر احتياطية،

   3ها ، إلى الوكيل المتصرف القضائي، لتحصيل قيمتهاأوصاف

المتصرف القضائي ويجوز للمدين إن الرسائل الموجهة للمفلس تسلم إلى الوكيل 
يحولوا الحصص  عنوي المفلس أنحضور فتحها، كما يمنع على المديرين في الشخص الم

 4.أو الأسهم التي تتكون منها حقوقهم في الشركة إلا بإذن القاضي المنتدب

مع بيان قيمتها في قائمة جرد يضعها الوكيل المتصرف القضائي  حالةعلى أن هذه الأشياء   
وتجدر الإشارة إلى أن  ن القانون التجاري الجزائريم 860/8لمنتدب مع توقيع المحضر ا

                                                
1
 .من القانون التجاري الجزائري430المادة  - 
، ص 8072الجزائر،  الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية،، الإفلاس والتسوية القضائية في القانون عاوييوفاء ش - 2

62. 
  .من القانون التجاري الجزائري 867المادة  - 3 
 .من القانون التجاري الجزائري 862والمادة  867الفقرة الثالثة من  - 4
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من قبل القاضي المنتدب من الحفظ تحت  هاالدفاتر والمستندات الحسابية يجب استخرج
قوم بجردها ثم تبين بإيجاز في محضر الأختام وتسلم إلى الوكيل المتصرف القضائي الذي ي

عليها، ويعود هذا الاهتمام لأهمية المستندات والدفاتر الحسابية في بيان الة التي كانت الح
  .المركز المالي للتاجر المفلس

 .العلاقة بين عملية وضع الأختام والجرد: الفرع الثاني
، فلا بد أن تقوم بوضع الأختام على لا يمكن لأي إجراء الاستغناء على الآخر  

 .من القانون التجاري الجزائري860التي نصت عليها المادة  الأشياء

من القانون التجاري الجزائري  862وبعدها تأتي عملية الجرد التي نصت عليها المادة 
لا انقلب الأمر لا يمكن أن تضل أموال المدين المفلس موضوعة تحت الأ كما ختام طويلا، وا 
 2خلال  تقدم به الوكيل المتصرف القضائيضرر محقق إنما يجب جردها، وهذا الرفع ي إلى

وهذا إذا رأي  إمكانية إجراء الجرد في يوم واحدكما توجد  1،أيام لأجل مباشرة عمليات الجرد
القاضي المنتدب، أنه يمكن جرد أموال المدين المفلس في يوم واحد فلا توضع الأختام، بل 

  2.يشرع حالا في تنظيم لائحة الجرد

ناة من هذه العملية على عكس عملية الجرد ثالأختام هناك أشياء مستفي عملية وضع 
ياء المعفاة من الذي يشرع الوكيل المتصرف القضائي في مباشرتها حين يتأكد من وجود الأش

  3.شياء المستخرجة التي ثم تقويمها وجردها بسبب تعرضها للتلفالأ وضع الأختام و

تام لا يمكن أن تكون دون عملية الجرد، لكن في الأخير نقول أن عملية وضع الأخ
لكن هذه الأخيرة يمكن أن تكون دون وجود الأول، فالعلاقة تكاملية فيما بين عملية الجرد 

 .ووضع الأختام

    .المدين  أموال جرد: الثاني المطلب

                                                
1
 .33بق،صسا،مرجع  نسرين شريقي - 

 .34سابق، ص ، مرجع لياس ناصيفإ -2

 .33، ص سابق، مرجع نسرين شريقي - 3
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تقدم أن وضع الأختام إجراء تحفظي يقصد به المحافظة على أموال المفلس لمنع 
ثبات حالتها في ورقة رسمية قبل تهريبها أو تبديدها إضرارا بحقوق الدائنين     لحين جردها وا 

أن يتم تسليمها إلى الوكيل المتصرف القضائي الذي يتولى إدارتها على النحو الذي يحقق 
هذا الأخير إلى القيام بمجموعة من العمليات  ستدعىيكما . لمفلس معامصلحة الدائنين وا
عداد الموازنة حسب الإ التابعة وهي إقفال  1:جراءات التاليةالدفاتر وا 

 . الأموال جرد إجراءات: أولاالفرع 

فإن عملية جرد أموال المدين  من القانون التجاري الجزائري 862لنص المادة  الرجوع 
بحضوره أو بعد استدعائه برسالة موصى عليها، وقد أراد المشرع من هذه العملية تسليم 

ة لوكيلها بعد التأكيد من وجود الأشياء المعفاة من وضع الأختام والأشياء يسأموال التفل
ثباتها في حص المستخرجة التي تم تقويمها وجردها بسبب تعرضها للتلف بالإضافة إلى رها وا 

تودع إحداهما فورا بكتابة ضبط المحكمة ورقة رسمية، حيث تحرر قائمة الجرد من نسختين 
 2.المختصة، وتبقى الثانية بيد الوكيل المتصرف القضائي

ذا صدر حكم بشهر وفاة المدين، وقبل افتتاح  دفلاس أو التسوية القضائية بعالإ وا 
أو قبل إتمامها، فإن المشرع يوجب إجراء الجرد عملية الجرد وتحرير القائمة المطلوبة 
ارهم بالحضور طفورا بحضور ورثة المفلس أو بعد إخوتحرير القائمة أو الاستمرار في ذلك 

نص عليها  أن يجري عملية الجرد وتحرير القائمة المطلوبة بالكيفية التي قانونان على
 3المشرع

 

الجرد أو طلب  ونظرا لأهمية عملية الجرد فإن المشرع يجيز للنيابة العامة حضور
الإطلاع على المحررات والدفاتر والأوراق المتعلقة بالإفلاس والتسوية القضائية في أي وقت 

                                                
القانون التجاري، الجزئي في أحكام الإفلاس والصلح الواقي دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر ، شرح يليكعزيز الع - 1

 .828، ص 8002والتوزيع، الأردن، 
 .52ص  سابق،مرجع  ،يقنسرين شري -2
 .الجزائري من القانون التجاري 865المادة  - 3
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للنيابة والمحكمة من إعطاء هذا الحق  من القانون التجاري الجزائري  866طبقا للمادة 
شهار  لتاجرعلى الأسباب التي أدت إلى التوقف ا العامة هو الوقوف في دفع ديونه وا 

   1.إفلاسه

وبعد الانتهاء من عملية الجرد وتحرير القائمة تسلم أموال المفلس ودفاتره وأوراقه 
ومنقولاته والنقود وسندات الاستحقاق والبضائع وحاجات المدين ليأخذها في عهدته إلى 

الذي يتولى إدارتها وتسييرها إلى أن يختار الدائنون الحل الوكيل المتصرف القضائي 
 2.ةيسة، أن يوقع في نهاية القائمة ما يفيد تسلمه أموال التفليسليه التفالمناسب الذي تنتهي إل

            ضائي بمجموعة من العمليات وبعد إتمام عملية الجرد، يقوم الوكيل المتصرف الق
ح له الحفاظ على أموال المدين بعد أخذ إذن القاضي المنتدب، وهذه العمليات التي تسم

عداد الموازنة   .«الميزانية »تتمثل في إقفال الدفاتر وا 

 .إعداد الميزانية و إقفال الدفاتر:الفرع الثاني

القيام بمجموعة من العمليات التابعة لعملية الجرد  على الوكيل المتصرف القضائيلابد 
 .لين في إجراء عملية إعداد الميزانية وأخيرا إقفال الدفاتروالمتمث

 .إقفال الدفاتر :أولا

رها يقوم الوكيل المتصرف القضائي باستدعاء المدين المفلس لديه لإقفال الدفاتر وحص
طلب العلم بالوصول  بموجب رسالة موصى عليها مع في حضوره، فإذا لم يستجيب دعى

ثمانية وأربعين ساعة، ويجوز للمدين إنابة شخص آخر عنه إذا كانت لتقديم دفاتر خلال 
 3ويقرر قبول ذلك القاضي المنتدب بهايجدية لغ هناك أسباب

 .إعداد الميزانية -ثانيا

                                                
 .55سابق، ص مرجع ، يقنسرين شري -1
 .822ص  مرجع سابق،، يليكعزيز الع - 2
 .الجزائري من القانون التجاري852المادة  - 3
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ة يقتضي تحرير الميزانية لتحديد ذمة المفلس الإيجابية والسلبية يسإن حصر أموال التفل
عطاء صورة واضحة عن حالة التفل ذا لم يقدم المفلس الميزانية، وجب على الوكيل يسوا  ة، وا 

التي يتحصل  والإيضاحاتالمتصرف القضائي أن يحررها بالاستعانة بدفاتر المفلس وأوراقه 
كتابة المحكمة، ويجيز القانون للوكيل المتصرف القضائي أن يسلم  عليها ثم يودعها لدى

بها، وللمفلس الإطلاع  والاحتفاظالرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة بأشغاله وفضها 
ا دعليها، وتمكينها للوكيل المتصرف القضائي من الوقوف على حالة المفلس، وذلك ع

 1.المراسلات الخاصة

 .ة على أموال المدين المفلس ومصيرهاحافظالم: الثالثالمطلب 

وتهريبها من قبل المفلس  هاة عليها من تبديدحافظملابد من ال إن أموال المدين المفلس
 .ائيمواله من قبل الوكيل المتصرف القضمع البحت عن مصير أ

 .المحافظة على أموال المدين: الفرع الأول

المفلس قيام الوكيل المتصرف القضائي بجميع الأعمال  تقتضي المحافظة على أموال
 ة للمفلس ر مدين أي المقر لاد الأموال المملوكة لدالتحفظية من جهة وتحصيل الديون واستر 

 .في ذمة الغير من جهة أخرى

 .القيام بالأعمال التحفظية -أولا

جميع الإجراءات يتعين على الوكيل المتصرف القضائي القيام بجميع الأعمال واتخاذ      
 ولاشك أن الهدف من ذلك هو الحفاظ 2التي من شأنها صيانة حقوق المفلس تجاه مدينيه

 .ة التي على ضوئها يتحدد الحل المناسب لحالة الإفلاسيسعلى أصول التفل

فيجب على الوكيل المتصرف القضائي قطع سريان التقادم لعدم سقوط حقوقه قبل 
           على مدين المفلس، وتحرير احتجا  عدم الوفاء  طيالاحتيامدينيه، توقيع الحجز 

                                                
 .267، ص سابقمرجع ، مصطفى كمال طه -1
 .الجزائري من القانون التجاري 855الفقرة الأول من المادة  - 2



     إدارة أموال المدين مراحل                                               انيالفصل الث

 

33 

 

ضد مدينيه بالأوراق التجارية التي يملكها المفلس، والطعن في الأحكام الصادرة ضد 
المفلس، وقيد الرهون على عقارات مديني المفلس على أن يتم القيد باسم جماعة الدائنين 

الإجراءات التحفظية اللازمة لقيد الرهن كذلك يجب على الوكيل المتصرف القضائي اتخاذ 
 .المقرر لجماعة الدائنين

 .تحصيل الديون واسترداد الأموال المملوكة للمفلس -ياثان

أو تحصيل  فاءيستبا الوكيل المتصرف القضائي هو الذي يقوم بعد غل يد المفلس
الديون للمفلس على الغير إذا حل أجلها وكذا الأوراق التجارية بإذن من القاضي المنتدب 

 1.رهونة عند الآخرينمواسترداد أمواله المودعة أو ال

             بالمطالبة بشيء يملكه موجود في القانون حق الشخص  ادردالاستويقصد بحق 
 2.في حيازة الغير

ويقوم بذلك الوكيل  ادهدستر املوك له لذا الغير فإنه يجوز له م شيءإذا كان للمدين 
             تدب، وقد يثور النزاع المتصرف القضائي بعد الحصول على ترخيص من القاضي المن

           فتفصل فيه محكمة الإفلاس، بعد سماع أقوال القاضي المنتدب  اددستر الاحول طلب 
حب الأموال المودعة لدى الغير شركة أو فردا التجارية، قررت حقا لصاكما أن القوانين 

، لأن الوديعة هي عقد يسلم بمقتضاه المودع شيئا اددستر الاادها إذا توفرت شروط دباستر 
  3.منقولا إلى المودع لديه ليحافظ عليه مدة معينة على أن يرد عينا

         هو الوعاء لحقوق المفلس للمفلس  ةويلاحظ أن العنصر الإيجابي للذمة المالي
             الوجود وجاهزة ليتم إدراجها ة سواء كانت أموالا وحقوق محققةيسوالتي تمثل أصول التفل

                                                
، منشورات الحلبي (عمليات البنوك -العقود التجارية -الإفلاس -الأوراق التجارية)، القانون التجاري الفقيالسيد  محمد -1

 . 285ص، 8002،الحقوقية ، لبنان 
، ص 8077الأردن،  ،، إفلاس الشركات في الفقه الإسلامي والقانون، دار النفائس للنشر والتوزيعديابزياد صبحي  - 2

252. 
 .المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم 7215سبتمبر  86المؤرخ في  52 -15مر رقم من الأ 52المادة  - 3
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ة مباشرة، أو كانت أموالا وحقوقا لذا الغير ليتم المطالبة بها عن طريق يسة التفليالفي م
 1.ةيسوضمها كذلك إلى أصول التفلالوكيل المتصرف القضائي واستردادها وتحصيلها 

 .ل المفلساو مصير أم: الفرع الثاني

تقتضي على العكس بيع  تقتضي مصلحة الدائنين الاستمرار في تجارة المفلس، وقد
ة يكون لوكيلها الحق يسأموال المدين العقارية منها والمنقولة، وفي سبيل تسيير أصول التفل

جراء التحكيم  في شأنها، وأخيرا يتعين على الوكيل المتصرف في التقاضي والتصالح وا 
   .موال المفلس في الخزينة العموميةالمتحصلة من تسيير أ القضائي إيداع النقود

 .الاستمرار في تجارة المفلس -أولا

             الصناعي والتجاري مصلحة لكل من المفلس والدائنين، بالرغم  الاستمراريحقق 
ما  من إعلان تسوية القضائية أو حتى أحيانا، الإفلاس إما لأن صلحا يسمح حتما للمدين، وا 

لأن المحل التجاري الذي يحتفظ باستغلاله، يمكن أن يباع بسعر أفضل، وأما لأن المحل 
ستمروا ، وأما بغرض السماح لعدد كبير من العمال في أن ياستغلالهالذي يحتفظ ب التجاري

الاستمرار في الاستغلال إلى ضرر مزدو ، يتمثل في إلا أنه، بالمقابل قد يؤدي  في عملهم 
، والفضيحة الناجمة عن رؤية مؤسسة أحد المفلسين السيئةالتفاقم المحتمل للوضعية المالية 

   2.مازالت مفتوحة

المؤسسة التجارية أو الصناعية، مسموح به للمدين، بإذن  استغلالي إن الاستمرار ف
           أما ، من القاضي المنتدب وبمعونة الوكيل المتصرف القضائي في التسوية القضائية
 له ذلك في الإفلاس، ارتأى الوكيل المتصرف القضائي، باستغلال المحل التجاري فلا يكون 

                                                
                8070الجامعية، قسنطينة،  جماعة الدائنين، ديوان المطبوعاتعلى ، أثار شهر الإفلاس المدين زهرة بوسراج - 1

 .22ص 
 .202سابق، ص ، مرجع هاني دويدار - 2
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ناء على تقرير القاضي المنتدب، وبشرط إذن من المحكمة ب يحصل علي إنإلا بعد 
من القانون  811هذا الاستمرار المادة توفر المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين في 

  1.التجاري الجزائري

 .قبول التحكيم والصلح -ثانيا

أجاز المشرع للوكيل المتصرف القضائي بإذن القاضي المنتدب وبعد سماع أقوال 
إجراء التحكيم أو التصالح في جميع المنازعات التي يخص جماعة المدين أو استدعائه، 

الدائنين، كما يحل الوكيل المتصرف القضائي محل المفلس في جميع الدعاوي والأعمال 
 2.ة والمحافظة عليهايسالقضائية التي تقتضيها تسيير أموال التفل

 .إقامة الدعاوي-1

ليه توجه جميع الدعاوي من الوكيل المتصرف القضائي فالوكيل المتصرف القضائي . وا 
في آن  ة ممثلا للمفلس ولجماعة الدائنينيسيرفع الدعاوي وترفع إليه الدعاوي في شؤون التفل

 3.واحد

نت الدعوى كاة سواء يسوأن تباشر كافة الإجراءات القضائية، المتعلقة بأموال التفل
بشخصه، وذلك بسبب رفع اليد  مقامه من المفلس أو عليه، باستثناء الدعاوي المتعلقة

 وى ومباشرة الإجراءات القضائية، حصولالمفلس عن تسيير أمواله، ولا يشترط لإقامة الدعا
 4.الوكيل المتصرف القضائي مسبقا على ترخيص من القاضي المنتدب

 

 

                                                
 .852 ، 852ص ،ص سابق، ، مرجع راشدراشد  - 1
 .الجزائري من القانون التجاري 810المادة  -2
 ، أحكام الإفلاس والصلح الواقي في التشريعات الغربية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنانسعيد يوسف البستاني - 3

 .201، ص 8001
 .60سابق، ص ، مرجع 8صلح الواقي والإفلاس ، اللياس ناصيفإ - 4
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 .المصالحة-2

  يحق للوكيل المتصرف القضائي أن يصالحوا في كل نزاع يتعلق بجماعة الدائنين
حتى ما كان منها مختصا بحقوق أو دعاوي عقارية، على أنه يشترط لصحة عقد المصالحة 

 :توافر الشروط التالية

 .نزاعوجود  -أ

إجراء اتفاق ينتقص من حقوق، الدائنين خار   يشترط أن يكون هناك نزاع، إذ لا يجوز
 . أي نزاع

 .بحقوق جماعة الدائنين النزاعتعلق -ب

            جماعة الدائنين وليس بحقوق أحدهم  النزاع متعلقا بحقوقويشترط أيضا أن يكون 
 1.و بحقوق المفلس الخاصةأأو بعضهم فقط، 

 .المنتدبترخيص القاضي -ج

            كما يشترط لإجراء المصالحة استئذان القاضي المنتدب، على أن قرار الترخيص 
           ، من قبل كل للاعتراضالذي يعطيه القاضي المنتدب، لإجراء المصالحة، يكون قابلا 

هذا  ويكون القرار الذي تصدره المحكمة، بشأنذي مصلحة، أمام محكمة الإفلاس، 
  .غير قابلا لأي وجه من وجوه الطعن الاعتراض

لمصالحة ذا قيمة غير لا يكتفي بترخيص القاضي المنتدب، إذا كان موضوع اعلى أنه 
 2.المحكمة على المصالحة تصديقمعينة، أو تجاوزت قيمته، إذ يجب عندئذ 

 

 

                                                
 .87، ص نفسهمرجع ال، ياس ناصيفإل -1
 .الجزائري من القانون التجاري 810المادة - 2
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  .قانونا استدعائه استماع أقوال المفلس أو-د

: يشترط لإجراء عقد المصالحة، دعوة المفلس حسب الأصول، وتتم دعوته على مرتين
المنتدب وبعد سماع أقوال المدين الأول قد أجاز للوكيل المتصرف القضائي بإذن القاضي 

إذا  أو استدعائه برسالة مسجلة يجري على ضوئها إجراء المصالحة، والثانية أمام المحكمة
غير محددة أو تجاوزت قيمته اختصاص المحكمة في الدرجة الأخيرة من أجل  كانت القيمة

الحة أو المصادقة عليه من قبل المحكمة، ويستدعي المفلس عند التصديق على المص
  1.يرفض هذا التصديق

دون ول إجراء المصالحة، ويكفي اعتراضه يحعلى  الاعتراضويحق للمفلس 
المصالحة وتختلف إذا كانت أمواله عقارية أو منقولة فللمحكمة، بتقديرها المطلق أن تقبل 

كما يحق لكل ذي مصلحة، أن يتدخل في إجراء التصديق على ، أو أن ترده الاعتراض
  2.لحةاالمص

 .بيع أموال المفلس -ثالثا 

يقوم الوكيل المتصرف القضائي ببيع منقولات المدين بعد الحصول على إذن من 
القاضي المنتدب، وذلك عندما تكون السلع أو الأشياء معرفة للتلف السريع أو لانخفاض 

فلا يتم قيمتها الوشيك أو إن حفظها يكلف ثمنا باهظا، وبالنسبة للبضائع الأخرى المنقولة 
            ذنلإامسجلة و  أو استدعائه من قبل القاضي المنتدب برسالة بيعها إلا بعد سماع المدين

 3.له بذلك

 
 
 

                                                
 .858سابق، ص مرجع ، راشد راشد - 1
 .67سابق، ص ، مرجع ناصيف إلياس - 2
 من القانون التجاري، 812والمادة  862و 862المادتان  -3
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 .بيع العقار -1
يجوز للوكيل المتصرف القضائي بيع عقارات المدين في حالة الإفلاس فقط، وذلك     

 الفترة التمهيدية للتسوية القضائية علىلتغطية أموال المدين، فمن المستبعد أن يتم ذلك خلال 
 أساس احتمال إجراء الصلح في هذه الفترة، وعليه يجب المحافظة على الذمة المالية للمدين

   1.وفي حالة البيع يتم إجراءات بيع العقارات

 .تالمنقولابيع  -2
المنتببدب يجبوز للوكيبل المتصببرف القضبائي بيببع المنقبولات والبضببائع بعبد تببرخيص القاضبي   

ي يكلبف حفظهبا باهظبا المبادة وبيع الأشياء القابلة للهلاك أو لنقص عاجبل فبي قيمتهبا، أو التب
 2.وعادة ما يتم هذا البيع بالطريقة الودية من القانون التجاري الجزائري 862

س، شرط الحصول على إذن مأمور التفليسة لأن بيع وكيل الدائنين عقارات المدين المفل   
من  212دها المادة ات مفالإجراء المقررة في قانون المرافع بإجراء البيع وفقا والالتزامبالبيع 

وأن عليه الشروع  أن وكيل الدائنين هو المنوط به بيع عقارات المفلسقانون التجارة المصري 
ة يسفي ذلك عن طريق ثمانية أيام التالية للإتحاد، بشرط الحصول على إذن من مأمور التفل

نه يلتزم بإجراء البيع وفقا للإجراءات المقررة في قانون المرافقات  3.بالبيع، وا 

 .حصر ديون المدين: لمبحث الثانيا

ن حصر ديونه و التحقق من  صحتها أو جديتها  المفلس يتعيالمدين  أموالبعد حصر    
ويتم ذلك في جمعية الدائنين  .ديونهم  لإثباتالتقدم  إلىبدعوة الدائنين  إلالك يتأتى ذ ولا

وتتم حصر ديون .برئاسة القاضي المنتدب وحضور الوكيل المتصرف القضائي والمفلس 
ن ماعة الدائنين، وليس هذا فقط بل أالانتماء إلى جالتحقيق من المدين المفلس  كما يجب  

راء التحقيق على هذه عملية التحقيق بدورها تمر بخطوتين أولها تقديم الديون وثانيها إج

                                                
 .وما بعدها من القانون التجاري 207المادة  - 1
           8006، أصول القانون التجاري الأوراق التجارية والإفلاس، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، طهمصطفى كمال  - 2

 .501ص 
 .626سابق، ص، مرجع عبد الحميد الشواربي - 3



     إدارة أموال المدين مراحل                                               انيالفصل الث

 

32 

 

مكانة في حصر  له على الديون الاعتراضحق عنها نتائج، كما أن  الديون والتي يسفر
 .ديون المدين المفلس 

كما منح لهم ون والمنازعين عن تقديمها جزاء كما رتب القانون للمتخلفين عن تقديم الدي
 .فرصة في الأخير

 .تقديم الديون :المطلب الأول

ة الإجراء الذي رسمه القانون لدخول الدائنين لديونهم يسبالديون في التفليقصد بالتقدم 
          ة وخضوعها لإجراءات التحقيق، وبالتالي لا يعتبر هذا الإجراء دعوى قضائية يسفي التفل

ة أن تكون يسالتفل ة، ويستوي في تقديم ديون يسحديد ديون التفلبل تعتبر إجراء لازما لت
 .مضمونة بامتياز عام الديون عادية أو

كما يستوي أن تكون ثابتة في ورقة عرفية أو رسمية، كذلك يستوي أن تكون محققة 
الوجود ومعينة المقدار أو لم تكن كذلك لأن إجراء التقدم بالديون سابق على إجراء تحقيق 

نما يعني إعطاء قبول الد ي الإجراء الأولنالديون، ومن ثم لا يع الفرصة ين بالضرورة وا 
للدائنين لإخضاع ديونهم لإجراءات التحقيق، أيضا يستوي في هذا الشأن أن تكون بمقتضى 

  1.الحكم على أموال المدين المفلس أو لم يبدأ قبل انعقاد جمعية تحقيق الديون

يقدمه الدائن إلى الوكيل المتصرف القضائي، مرفقا الذي طلب ولابد أن يكون ال
 .    ول لا يدل على الأوراق المسلمة والمبالغ المطلوبةبسندات تثبت ديونهم، وجد

وبالرجوع إلى نفس المادة نجد أن المشرع قد أورد وضعية استثنائية فابتداء من صدور 
الحكم بالإفلاس يقوم جميع الدائنون بما فيهم الخزينة العامة تسليم الوكيل المتصرف 

 ليها عمقدمة والمبالغ المطالب بها موقعلالقضائي، كل مستنداتهم، مع جدول بيان الأوراق ا

الدائن أو وكيله القانوني، على أن تقبل مؤقتا  مع الإقرار بصحته ومطابقته من قبل 
 .وبصفة عاجلة الديون العادية أو الممتازة الثابتة

                                                
 .62، 61ص  ،صسابق، ، مرجع زهرة بوسراج - 1
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الديون الجبائية الناتجة عن تسعير إداري والتي لم تكن موضوع سند تنفيذي في أثر تاريخ -
 .الديونلتقديم 

  1.الديون الجمركية موضوع سند يسمح باتخاذ الإجراءات التحفظية-

 .إجراءات التقديم ومواعيده: ولالفرع الأ 

وليس  إن تقديم الديون يمر بإجراءات نص عليها المشرع التجاري في القانون التجاري،
           لك فرق بين تأخر تقديم الديون التي تكون ،وكذهذا فقط بل حدد لها مواعيد لتقديمها 
    .في الميعاد والتي تكون بعد قفل التفليسة

  .إجراءات التقديم بالديون-أولا

 القانون التجاري المصري 650القانون التجاري الجزائري والمادة  820تنص المادة 
بمستنداتهم مع جدول بيان قة العاديون والممتازين بديونهم مرفوعلى أن يتقدم الدائنون 

الأوراق المقدمة والمطالب بها موقع عليها من ناحية صحتها وتطابقها من قبل الدائن 
والوكيل القانوني عنه وتعيين إحضار الدائنين المستفيدين بضمانات صدر شهرها شخصيا 

 2.وفي حالة قيام عذر فإلى موطنهما المختار

ذا تخلف الدائنون عن تقديم مستندات يع هم خلال شهر فإنهم يحرمون من التوز وا 
              ن إرادتهم فللمحكمة أن ترفع عنهم سقوط الآجال والأرباح إلا إذا كان السبب خار  ع

 3.ففي هذه الحالة لا يكون لهم إلا المشاركة في توزيع الحصص والأرباح المقبلة

الاشتراك في تحقيق الديون ويمكن للدائن والذي يلتزم بالإجراءات القانونية من 
            ة والاشتراك يسوالمنازعة في صحة الديون الأخرى والتصويت على الحل النهائي للتفل

 1.في التوزيعات في حالة قيام الاتحاد

                                                

 .812سابق، ص  ، مرجع راشدراشد  -1 
      لوم السياسية ع، كلية الحقوق والماجستيررسالة  الإفلاس بالنسبة لجماعة الدائنين،ار حكم بشهر ث، أمعاشي سميرة -2

 .67، ص 8002/8005جامعة العقيد الحا  لخضر باتنة، 
 .الجزائري من القانون التجاري 827نص المادة  -3



     إدارة أموال المدين مراحل                                               انيالفصل الث

 

34 

 

  أن تقديم الديون لعرضها من القانون التجاري الجزائري  820يؤخذ من نص المادة 
           على التحقيق واجب على الدائنين الممتازين والعاديين، بما في ذلك الخزينة العامة 
لأنهم يفقدون عند الإفلاس حق رفع الدعاوي واتخاذ الإجراءات الفردية، فليس أمامهم 

 2.ة بحقوقهميسللحصول على الوفاء إلا التقديم في التفل

 .السندات المثبتة للدين-أ

شريع وما يقابلها من التمن القانون التجاري الجزائري  820مادة بمراجعة نص ال
ه عقب صدور الحكم بشهر نجد أن من القانون التجاري المصري 655المصري في مادته 

  الإفلاس يسلم الدائنون، وهذه المستندات تتمثل جميع الأوراق والوثائق التي تشكل دليلا 
           لك ديونهم مضمونة بتأمينات خاصةكانت كذعلى الدين، بحسب طبيعة هذا الدين، ولو 

القاضي المنتدب مستندات ديونهم مع بيان بالديون وتأميناتها ويحرر القاضي يستقبل  و
 .تسليم البيان ومستندات الدينبالمندب إيصالا 

ة، ويكون مسئولا عنها يسويعيد القاضي المنتدب المستندات إلى الدائنين بعد إقفال التفل
 3.ةيسة سنة من تاريخ انتهاء التفللمد

 .الجدول بالأوراق المسلمة والمبالغ المطلوبة-ب

على الأوراق المسلمة والمبالغ المطلوبة، ويوقع بيان ة، بجدول ترفق السندات المبرر      
 الدائن أو وكيله على هذا الجدول

ويضم إليه تفويض الوكيل، والهدف من تقديم هذا الجدول هو معرفة قيمة الدين الحقيقية  
من الدين المؤيد بالسند، أو أن  أن يكون المدينون قد سددوا قسما بتاريخ الطلب إذ يمكن

 .في سبيل تحصيل هذا الدين تكون هناك فوائد قد استحقت للدائن، أو نفقات قد دفعها

                                                                                                                                                   
 .780ص  ،8002،العقود التجارية ونظام الإفلاس ،دار الكتب القانونية ، مصر، أحمد محرز - 1
 .222، ص 8002، الوجيز في الشركات التجارية والإفلاس، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، أسامة نائل المحسن - 2
، دار 7220لسنة  62قانون الكويتي رقمه الللإفلاس في ضوء  ، التنظيم القانونيعبد الرؤوف صالح رزق طارق - 3

 .728، ص 8002النهضة العربية، القاهرة، 
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تحقة للحكومة بسبب الرسوم لمصري من الديون الواجبة السداد المسواستثنى المشرع ا
 1.على اختلاف أنواعها لإجراءات التحقيق والضرائب

  .مواعيد تقديم الديون-ثانيا  

ة بشهر واحد يبدأ من تاريخ صدور الحكم يسفقد حدد المشرع مهلة الانضمام إلى التفل
قبل م المستندات في هذه المهلة، فلا يلا تقد المعلن للإفلاس أو التسوية القضائية، وعندما

المتخلفون في توزيعات الأموال، ما لم ترفع عنهم المحكمة أثر سقوط هذه المهلة، إلا إذا 
أثبتوا أن هذا التخلف كان سبب قوة قاهرة هي التي منعتهم تقديم مستندات في المدة 

 2.توزيع الحصص والأرباح المستقبلةالقانونية، وفي هذه الحالة، لا يمكنهم المشاركة إلا في 

من القانون التجاري اللبناني على أن هذه المهلة تزداد  252وبمراجعة نص المادة 
          للدائنين المقيمين خار  الأراضي وفقا للقواعد المقررة في باب التبليغ، مع أن التبليغ 

أنه يمكن أن لا يذكر أسماء الدائنين لا يرسل إلا للدائنين المقيدة أسماؤهم في الميزانية كما 
المبلغين لسبب أو لآخر، فيتعذر عليهم تقديم ديونهم خلال المهلة القانونية، وخوفا لهدر 
حقوق الدائنين الذين لم تقيد أسماؤهم في الموازنة لا بد من إجراء نشر التبليغ بوجوب تقديم 

 3.المهلة المقررةسندات الدين، في الجرائد وهذا ضروريا لبدء سريان هذه 

بينت له مع ذلك ديم ديونه خلال الميعاد المحدد فتر الدائن عن تقوكذلك في حالة تأخ
حق التقديم عن طريق الاعتراض في توزيع النقود وحتى انتهاء هذا التوزيع، ويرفع 
            الاعتراض على الوكيل المتصرف القضائي أمام محكمة الإفلاس، ويتحمل الدائن نفقاته

 .أيا كانت نتيجة الاعتراض

، لكن إذا بولا يترتب على الاعتراض وقف التوزيعات الجارية بأمر القاضي المنتد
شرع في إجراء التوزيع قبل الفصل في الاعتراض فإن للدائن حق الاشتراك فيها بالمبلغ 

                                                
، محمود مختار أحمد بربري، قانون المعاملات التجارية الإفلاس، دار النهضة 62سابق، ص ، مرجع لياس ناصيفإ - 1
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بعد تحدده له المحكمة بصفة مؤقتة مع الاحتفاظ بنصيبه الذي يخصه في التوزيع إلى ما 
الفصل في الاعتراض، فإذا حجم له بالدين يحق للدائن الحصول على نصيبه المحفوظ 
والاشتراك في التوزيعات المستقبلية، لكن مع عدم السماح له بالاشتراك في التوزيعات السابقة 

 .على الاعتراض

ضاة ة و إنهائها جازت مقايسر الدائن عن تقديم ديونه إلى ما بعد قفل التفلأما إذا تأخ
المفلس والحصول على حكم بالدين، ويستطيع بموجب حكم التنفيذ على أموال المدين 

ذا انتهت التفل ن الذي لم يتقدم ة بالصلح فإنه يحتج  بشروطه في مواجهة الدائيسالمتبقية، وا 
              1.اديعبدينه في الم

سواء كانت مدنية  تخضع للتحقيق جميع الديون العادية المترتبة على المدين المفلس،
أو تجارية، وسواء كان مصدرها القانون أو العقد أو الفعل الغير المباح، بالإضافة إلى الثابتة 

عادي أو بحكم قضائي إلى أن التحقيق يقتصر على الديون النقدية دون  وبسند رسمي أ
راءات ، لأن أصحاب هذه الديون لا يستطيعون مباشرة الدعاوي والإجالالتزاماتغيرها من 

 .الفردية

 قيق هي التي تتوقف بصددها الدعاوىوانطلاقا من الديون التي تخضع للتح
            هي ديون جماعة الدائنين، وبما أنه يدخل ضمن  والإجراءات الفردية، وبتعبير آخر

ة از عام، فإن هذه الديون تكون خاضعهذه الجماعة أصحاب الديون المضمونة بامتي
 .الديون العاديةللتحقيق بجانب 

بذلك لا يلتزمون . يعتبرون خارجين عن جماعة الدائنينمع العلم أن هناك دائنين 
مبدأ وفق الدعاوي  لإجراءات التحقيق، لأن ة، ولا يخضعون بالتالييسبتقديم ديونهم في التفل

ار الخاص على عق الامتيازوالإجراءات الفردية لا يسري عليهم، وهؤلاء هم أصحاب حقوق 
   قول والدائنون المرتهنونمن أو

 .مقدمو الديون: الفرع الثاني
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إن الديون التي تخضع للتحقيق هي ديون جماعة الدائنين هذه الأخيرة تكونت بقوة 
 جماعة الدائنين ة القضائية وتتشكليو سالقانون وبمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس أو الت
ام الذين أنشأت ديونهم قبل الع الامتيازمن جميع الدائنين العاديين والدائنين أصحاب 

 1.الحكم

إلى جانب الديون المضمونة بامتياز عام بأنواعها العقارية منها والمنقولة التي تطبق 
عليها أحكام الرهن الرسمي كذلك عند الانقضاء ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك الديون 

 .عةالعادية هذه الأخيرة تخضع لإجراءات تحقيق الديون المتب

 .الديون العادية أصحاب: أولا

لا تضم ، إلا الدائنين العاديين، دون الدائنين  اعتبار أن تركيبة جماعة الدائنينب
أصحاب التأمينات العينية، فهؤلاء لا يخضعون لنفس القواعد التي يخضع لها الدائنون 

 .العاديون، فيما يتعلق بتوزيع الأموال

للتحقيق هي تلك التي تعود لجماعة الدائنين العاديين وما دام أن الديون التي تخضع 
ر من يأخذ عاديين،ليست لهم امتيازات وهم أخيخضعون لتحقيق الديون، رغم أن الدائنين ال

 2.دينه ويقسمونه قسمة غرماء

سة ومن أجل ذلك يتقدمون يلا بد على أصحاب الديون العادية إثبات ديونهم في للتفل
لإجراءات التحقيق، ومن ثم لا يعني الإجراء الأول قبول الدين  ة لتخضعيسبها إلى التفل

 .بالضرورة و إنما إعطاء الفرصة للدائن لإخضاع الدين لإجراءات التحقيق

وليس هذا فقط بل كان لا بد لهم من التقدم بديونهم وعدم التخلف حتى يقبل المتخلفون 
 3.في التوزيع والأرباح

 .بامتياز عامحاب الديون المضمونة أص -ثانيا
                                                

 .21، 26ص  ،صسابق، ، مرجع نادية فوضيل - 1
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يعرف الامتياز بأنه أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته ولا للدين امتياز      
حيث ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقولا .إلا بمقتضى القانون

 1.وعقارا

الدائنين، هذا ما ولا يمكن لنا الخضوع في هذا قبل معرفة صفة الدائن بالنسبة لجماعة 
جعل الفقهاء، منقسمين بصدد تركيب جماعة الدائنين، فمنهم من أعطاها مفهوما 

 .ضيقا،ومنهم من وسع مفهومها قليلا، ومنهم من إعطائها مفهوما واسعا

الدائنين، الدائنين العاديين  ةم لجماعينظ حيثونحن هنا نركز على المعنى الموسع قليلا،
 .از العاموالدائنين أصحاب الامتي

فيمكن القول بأنها . أما من حيث تركيب جماعة الدائنين، في ضوء التشريع الجزائري
 .تضم الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العام

ونشير إلى أن انضمام الدائنين أصحاب الامتياز العام إلى جمعية الدائنين يعود لكون 
خصصة لضمان عام لجميع الدائنين العاديين مثل مدين المم ترد على جميع أموال الامتيازاته

التنفيذ على أموال المدين المفلس، إلا أن امتيازاتهم يضم عند تصفية الأموال وتوزيع العائد 
 .منها على الدائنين العاديين في استيفائهم

ثمن  ولذلك لا يظهر أثر هذا الامتياز إلا عند التنفيذ على أموال المدين المفلس وتوزيع
   2هذه الأموال على الدائنين، إنهم إذن دائنون عاديون يتمتعون بحق الأولوية

ة، ومن أجل ذلك، يتقدمون يسحيث يتوجب على أصحاب هذه الديون إثباتها في التفل
أمام  عن إتباع الأموال، بإقامة الدعاوىة، لتخضع لإجراءات التحقيق، بعيدا يسبها إلى التفل

ة، إلى اكتساب أصحابها سندا يسالقضاء بصورة فردية، كما يؤدي التقدم بالديون إلى التفل

                                                
 .من القانون المدني الجزائري 222و 228نص المادتين  - 1
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نهائيا بدينهم يولهم حق الاشتراك في جمعيات الدائنين، للنظر بتقرير الحل المناسب 
   1.ة، أو للنظر في التوزيعات التي يجري تحصيلها من أموالهايسللتفل

 .العينيةالتأمينات أصحاب  -ثالثا

ليس جميع الديون تدخل ضمن تحقيق الديون، فقد وضع المشرع استناد على القاعدة 
تحقيق الديون بعض الديون الخارجة عن جماعة الدائنين وبالتالي لا يلتزمون بتقديم ديونهم 

  والإجراءات الفردية  ات التحقيق، لأن مبدأ وقف الدعاوىسة، ولا يخضعون لإجراءيفي التفل
 .ي عليهم وهم أصحاب الامتياز الخاص والمرتهنونلا يسر 

ليس جميع الدائنين يدخلون أو ينتمون لجماعة الدائنين، بمعنى يسري عليهم مصطلح 
             خارجين  يعتبروندائنين القاعدة هناك  عن ستثناءفاالانتماء إلى جماعة الدائنين، 

الامتياز الخاص والمنقول وأصحاب عن جماعة الدائنين وهما الدائنون أصحاب حقوق 
 .الرهون

 .الخاص على عقار أو منقول الامتيازأصحاب حقوق -1

يقف في مواجهة جماعة الدائنين دائنون ممتازون وهم أصحاب حقوق الامتياز الخاص      
بنوعيها عقار أو منقول فهم لا يندرجون في هذه الجماعة بسبب تعارض مصالحهم معها 
باعتبار أن امتيازاتهم أو ضماناتهم ترد على مال معين من أموال المدين المفلس، ويحق لهم 

ولما كان أولئك الدائنون لا يدخلون ضمن ، قف هذا المال لأجلهمبموجب هذا الضمان أن يو 
 .جماعة الدائنين فإنه يتفرع على ذلك النتائج التالية

لا يفقدون حقهم في اتخاذ الإجراءات الفردية ضد المدين بعد شهر إفلاسه، ويجوز لهم -
 .التنفيذ على أموال المدين المفلس المحملة بتأميناتهم
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سريان الفوائد بشهر الإفلاس فإنها لا تطبق على الدائنين أصحاب  وقف بالنسبة لقاعدة-
التأمينات، على أن فوائد ديونهم لا يجوز استيفاؤها إلا من ثمن الأموال المحملة بالتأمين 

 .لوفاء حق الدائنين من أصل وفوائد

              ر الإفلاس والتقدم بديونهم هغير أنه تطبق عليهم قاعدة سقوط أجال الديون بش
           ة، وعلى الرغم من أن حقوق هذه الفئة من الدائنين لا تتأثر بإفلاس المدين يسفي التفل

 .على جماعة الدائنين إلا إذا نشأت على وجه صحيحبها  الاحتجا إلا أنهم لا يمكنهم 

            ة يسلتفلوقد قسم المشرع الدائنين الممتازين لتحديد مراكزهم القانونية بالنسبة لأموال ا
 الامتيازعلى الأموال المنقولة والثانية أصحاب حقوق  الامتيازاتفئتين الأولى أصحاب  إلى

 1.عقار أو عقارات معينة للمدين المفلسالعقارية وهي التي تقع على 

 .الأموال المنقولة على الامتيازاتالدائنون أصحاب -أ

الواقعة على منقول، ومن ثم لا يندر   متياز الخاصةالإفلاس لا يؤثر في حقوق الا
ي يكفي فيه المال ائنين إلا على سبيل التذكير للفرص التأصحابها في عداد جماعة الد
ة بصفتهم دائنين عاديين يسالتقدم بباقي ديونهم في التفل حينئذالمحمل بالامتياز، فيجوز لهم 

 .يخضعون لقسمة غرماء

الممتازين حق مباشرة الدعاوي والإجراءات الفردية، ومن ثم يكون  ن للدائنينكما أ  
على المنقول المحمل بالتأمين فيجوز  ينفذواللدائن الذي له حق امتياز خاص على منقول أن 

 .له أن يقوم بالبيع مع مراعاة الإجراءات المحددة قانونا وله أن يستوفي حقه من ثمن المنقول

أنه يجوز للوكيل المتصرف القضائي بعد توجيه إنذار للدائن بالبيع في أجل محدد وعدم 
امتثال هذا الأخير لذلك، وبعد حصوله على إذن من القاضي المنتدب أن يباشر البيع بنفسه 

          على الدين أخذ الوكيل المتصرف القضائي  زائدبدلا من الدائن، فإذا بيع المنقول بثمن 
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ذا كان الثمن أقل من الدين دخل الدائن بالباقيهذه ا                 لزيادة لحساب جماعة الدائنين، وا 
 1.ماء بوصفه دائنا عادياغر ة مع اليسفي التفل

 .الدائنون أصحاب الامتيازات على الأموال العقارية -ب

حدد المشرع وضعية الدائنين المضمونة حقوقهم بهذا النوع من التأمينات والتي نشأت      
قيدها في السجل العقاري الذي يقع في دائرة اختصاصه العقار قبل صدور صحيحة وتم 

 .الحكم بإفلاس المدين على النحو التالي

وقت واحد كان للدائنين إذا جرى توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو أجريا في -
مع  وقهم من ثمن العقارات إن يشتركواالممتازين أو المرتهنين عقاريا الذين ما لم يستوفوا حق

 .الدائنين العاديين ما بقي مستحقا لهم من الأموال الخاصة بجماعة العاديين

نين الممتازين أما إذا سبق توزيع العقارات أو أكثر للأموال المنقولة فإذا المقبولين من الدائ-
هر أثر هذه المشاركة الإجمالية، ويظحقوقهم  يشاركون في التوزيعات بعد بيع العقارات بنسبة

بعد بيع العقارات والضبط النهائي لترتيب الدائنين الممتازين، بحيث لا يستحق أولئك الذين 
تحق تبعا لم يسمح لهم ترتيبهم باقتضاء كامل حقوقهم من ثمن العقارات سوى المقدار المس

ضمن جماعة الدائنين العاديين، وهذه المبالغ لمرتبتهم مع خصم المبالغ التي حصلوا عليها 
 2.المخصومة تعود إلى جماعة الدائنين

 .الدائنون المرتهنون-3

            رهن حيازة المنقول، ومن ثم  س لا يؤثر على الدائنون المرتهنينباعتبار أن الإفلا      
لا يندر  أصحابها في عدد جماعة الدائنين، للغرض الذي يكفي فيه المال المحمل بالرهن 

ة بصفتهم دائنين يسللوفاء بجميع حقوقهم، وبذلك يجوز لهم تقديم باقي الديون في التفل
 .عاديين يخضعون لقسمة غرماء
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للدائنين  ، حيث يقومالتنفيذيةكما أنهم لهم حق مباشرة الدعاوي والإجراءات الفردية 
على المنقول المحمل بالتأمين فيمكنهم أن يقدموا  ينفذواالمرتهنين رهن حيازة على منقول أن 

 .بالبيع مع مراعاة الإجراءات المحددة قانونا، وله أن يستوفي حقه من ثمن المنقول

أما بالنسبة للوكيل المتصرف القضائي الذي يجوز له بعد توجيه إنذار بالبيع في أجل 
لذلك مع حصول الإذن من القاضي المنتدب أن يباشر البيع  وعدم امتثال هذا الأخيرمحدد 

 .وهي نفس الإجراءات المتبعة لبيع الديون ذات امتيازات خاصة

والرهن والتخصيص الوارد على عقار  الامتيازأما بالنسبة للدائنين أصحاب حقوق 
ختصاصه العقار قبل صدور الحكم في دائرة ا الذي يجب قيدها في السجل العقاري الذي يقع

 .بإفلاس المدين على النحو التالي

إذا قام بتوزيع أموال العقارات قبل ثمن المنقولات أو أجريا في وقت حيث يسمح للدائنين -
تركوا مع الدائنين العاديين شالمرتهنين عقاريا الدين لم يستوفوا حقوقهم من ثمن العقارات وأن ي

  1.المتبقية المستحقة من الأموال الخاصة بجماعة الدائنين العاديينبنسبة من الأموال 

أما الدائنون المرتهنون رهنا عقاريا والذين لا تسمح لهم مرتبتهم في توزيع ثمن العقارات 
ون إلا باستيفاء جزئي فقط فتحدد نهائيا حقوقهم في جماعة الدائنين تبعا للمبالغ التي يبق

ي، أما المبالغ التي قبضوها في توزيع سابق تزيد على هذه لعقار دائنين لها بعد التوزيع ا
النسبة فإنها تستبعد من مقدار حصتهم في توزيع المرتهنين عقاريا، وتضاف لجماعة الدائنين 

 .العاديين

ويدخل ضمن جماعة الدائنين أولئك الذين لم يجد لهم ترتيبهم شيئا، ويخضعون بذلك 
 2.لك عقد الصلح إذا كان له محللكافة أعمال الجماعة بما في ذ

           على عكس الدائنين أصحاب الامتياز العام والدائنين العاديين الذين لهم الأولوية 
هو اكتساب أصحابها سندا نهائيا  الاشتراكفي التوزيع، لأن أهم إجراء الذي يولهم حق 

                                                
 .الجزائري من القانون التجاري 202نص المادة  - 1
 .ي الجزائريمن القانون التجار  205نص المادة  - 2
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الخارجين عن جماعة ة ولأن الدائنين يسبدينهم من أجل النظر في الحل المناسب للتفل
ة، وبالتالي لا تخضع ديونهم لإجراء التحقيق يسالدائنين، لا يلتزمون بتقديم ديونهم في التفل

وقف الدعاوي والإجراءات الفردية لا يسري عليهم، وهم أصحاب الامتياز  ولأن كذلك مبدأ
ال موضوع الخاص على عقار أو منقول، والدائنون المرتهنون، ولكن الخوف بعدم كفاية الم

لا يحق لهم الاشتراك في التوزيعات  وعندئذالخاص، لتسديد كامل ديونهم،  الامتيازالرهن أو 
ة، لكن المشرع منح يسمع باقي الدائنين العاديين، وباعتبار أن ديونهم غير مقدمة في التفل

ذلك العاديين، ول لهم فرصة أخرى من أجل الخضوع لمعاملة تحقيق الديون مع سائر الدائنين
يصار إلى قيدهم في جدول جماعة الدائنين بكامل ديونهم على سبيل التذكير، حيث تدر  
قيمة دين كل منهم مع الضمان الخاص العائد له، أما إذا لم يذكر هذا الضمان في الجدول، 
فهذا لا يؤدي سقوط الحق في الضمان، إلا إذا اشترك الدائنون أصحاب الضمان بالتصويت 

 1.على الصلح

 .التأخر في التقديم بالديون والمنازعة في تقديمها: الثالثلفرع  ا
  ولويةالأ لا بد على الدائنين تقديم ديونهم في المهل القانونية دون تأخر حتى لا يحرم من

 دون راجه في الميزانية أن يتنازع فيهايجوز للدائنين الذي تحقق ديونه مع إدكما أنه 
 .الآخرين

 .التأخر في التقديم بالديون -أولا
تقدم للدائنين شهر لتقديم ديونهم من تاريخ صدور الحكم المعلن للإفلاس والتسوية   

ذا تخلف للدائن بدينه خلال هذا المعيار، فإنه لا يقبل في توزيعات الأموال     القضائية، وا 
عة أمام القاضي غير أنه يمكنه إثبات أن تخلفه كان سبب قوة قاهرة، ويجوز لهم الناز  

  2.نازعةمالمنتدب إلى أن ينتهي توزيع النقود ويتحملون مصاريف ال

ذا شرع في توزيعات جديدة قبل الفصل في المن ازعة، جاز للدائنين المذكورين وا 
فيها بالمبالغ التي يقدرها القاضي المنتدب تقديرا مؤقتا، على أن يحفظ لهم نصيب  شتراكالا

                                                
 .62سابق، ص مرجع  الياس ناصيف، - 1
 .66سابق، ص مرجع وفاء شيعاوي،  - 2
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من  651الذي يخصم في التوزيعات حتى يفصل في المنازعة هذا ما جاء في نص المادة 
 .مصريال قانون التجارة

من التشريع المصري واللبناني نلاحظ أنه إذا  612و 2651وبمراقبة نصوص المواد 
نما أثبتت ديو  نهم بعد ذلك، فلا يجوز لهم المطالبة بحصص في التوزيعات التي تمت، وا 

لو  يجوز لهم أن يأخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع أنصبة ديونهم التي كانت تؤول إليهم 
 .إنهم اشتركوا في التوزيعات السابقة

نهائها بالصلح فليسإضافة إلى ذلك إذا تأخر الدائن في التقديم إلى قفل الت                 ة وا 
أو بالاتحاد جاز له أن يقاضي المفلس ويحصل على حكم بدينه ثم يعمد بعد ذلك إلى التنفيذ 

ذا الدائن بشروط الصلح المبرم مع المدين ج على إحتعلى أمواله إن بقى له مال، بيد أنه ي
 1.اءات الصلحة بالصلح رغم أنه لم يشترك في إجر يسالمفلس إذا انتهت التفل

 .المنازعة في الدين -ثانيا

يجوز لكل دائن تحقيق دينه أو اندر  في الميزانية أن ينازع في ديون الآخرين، وللمفلس      
أيضا الحق في ذلك ومن الثابت أيضا أن للوكيل المتصرف القضائي حق المنازعة في 

 .ةيسالديون بوصفه ممثلا للجميع ذوي الشأن في التفل

كاتب ضبط المحكمة الديون المتنازع فيها في أول جلسة للفصل فيها بناء  حيث ترفع
على تقرير القاضي المنتدب، وذلك بعد إحضار الأطراف برسائل مسجلة مع طلب العلم 

 2.أيام سابقة على الأقل 2بالوصول خلال 

كما جاء في التشريع المصري أنه إذا أحال القاضي المنتدب النزاع إلى المحكمة 
، وتحكم المحكمة في المنازعة بناء منازعة الإفلاس، فإنه يعين الجلسة، المحددة لنظر ال

على تقرير من الوكيل المتصرف القضائي، ويجوز للمحكمة أن تأمر بتحقيق الوقائع المتنازع 
فيها، أمام الوكيل المتصرف القضائي ويتكلف الأشخاص الذين يمكنهم إبداء الإيضاحات 

                                                
 .800، ص سابقمرجع ، مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق - 1
 .الجزائري من القانون التجاري 826نص المادة  - 2
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ور أمامه كذلك، وتحكم المحكمة في جميع المنازعات على وجه الاستعجال اللازمة بالحض
 1.وبحكم واحد إن أمكن ذلك

 .آثار تقديم الديون -ثالثا
 :يترتب على تقديم الديون الآثار التالية

 .إخضاع الدين لإجراءات التحقيق-1
ة إلى اكتساب الحق بإخضاع هذا الدين لإجراءات يسيؤدي تقديم الدين في التفل

           التحقيق، والحصول على رخصة في التوزيع، وفي حالة قبول هذا الدين، وتجنب اللجوء 
  إلى إجراءات الاعتراض المقرر لمن فاته التقديم خلال المهلة القانونية، وطالما أن التوزيع

 .لم ينته بعد

 .بة المطالبة القضائيةاعتبار تقديم الدين بمثا-2
يعتبببر تقببديم الببديون بمثابببة مطالبببة قضببائية إذ لببه نفببس أثببار إقامببة الببدعوى للمطالبببة بببه 
                  ومببن ثببم يترتببب عليببه قطببع التقببادم، وسببريان الفوائببد فببي مواجهببة المفلببس وحببده بحيببث يجببوز 

التفليسببة بعببد الوفبباء الكامببل بأصببل  مطالبتببه بعببد إقفببال التفليسببة أو اسببتيفاؤها ممببا يتبقببى مببن أمببوال
  2.الدين

 .حق الاعتراض والاشتراك في التوزيع والتصديق والصلح-3
ويترتب على التقديم أيضا أن يصبح للدائن حق الاشبتراك فبي إجبراءات وتحقيبق البديون 

ة يسبوالاعتراض على الديون المقيدة لسواه والاشتراك في التوزيع البذي يجبري علبى أمبوال التفل
 3.وفي التصويت على الصلح، وحق التصديق عليه

 .قبول الديون وتأييدها -رابعا

                                                
 فلاس، دارالإ-الأوراق التجارية، العقود التجارية عمليات البنوك القانون التجاري المصري مصطفى كمال طه، - 1

 .622، ص 7222، الإسكندريةالمطبوعات الجامعية، 
 .17سابق، ص مرجع  إلياس ناصيف، - 2
 .572سابق، ص ، مرجع مصطفى كمال طه - 3
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بعد إتمام جميع إجراءات التحقيق يقبوم الوكيبل المتصبرف القضبائي بنشبر مبوجز للبديون      
تبم  المقبولة في النشر الرسمية للإعلانات القانونية محددا مقدار الدين واسم الدائن ولكل دائن

في الميزانية المقدمبة مبن قببل المفلبس أو التبي أعبدها الوكيبل المتصبرف القضبائي فبي  إدراجه
و أدلبة مببن  إثباتباتمبا قببد يقدمبه مبن حالبة عبدم تقبديمها إببداء طلباتببه القانونيبة، اعتمبادا علبى 

ونيببة وهببو مببا تناولتببه مببن تبباريخ صببدور النشببرة الرسببمية للإعلانببات القان تبببدأيومببا  75خببلال 
  1.ن القانون التجاري الجزائريم 825المادة 

وخلافا للقاعدة المعمول بها أنه لا يجوز المنازعة في الديون بعد قبولها فيحق للمددين عدن   

هددو  طريددق الوليددل الم اددرا القفدداعي رفددم دعددوم أمددات المحلمددة المخ اددة طبقددا لمددا

المقبولة ما للمنازعة بشأن الديون من القانون ال جاري الجزاعري  423مناوص في المادة 

معدرو  بشدأن وللمحلمة المخ اة البث فدي الندزاا ال. لت يسبق ادور حلت نهاعي بالقبول

قبدول الدداعن  سد عجاليةإالدين الم نازا فيه يجدوز لهدا أن  قدرر باد ة  الدين فإن  بين احة 

أيات  2خلال  في حدود هذا مم  قديت قرار بشأن النزاا إلى الأطراا ،في مداولات ال حقيق 

ن ادور الحلت وعليه يمنم على المدين والدداعن حدق المنازعدة فدي الدديون المقبولدة بحلدت م

 2.من المحلمة وطلب  عديل مبلغه بالزيادة أو النقاان نهاعي

   .تحقيق الديون: الثاني لمطلبا

في الديون من طرف الوكيل  ثاني وهو التحقيق  إجراء يأتيبعد تقديم الديون 
ويجوز للوكيل ، المتصرف القضائي بمساعدة المراقبون وبحضور المفلس المستدعي قانونا 

المتصرف القضائي الاعتراض على بعض الدين أو جزء منه وبعد تبليغ الدائن المعني 
 تبعأيام يست 2بالأمر تبليغا قانونيا يحق لهذا الأخير تقديم بيانات كتابية أو شفوية في أجل 

في  رفض المعارضة فيه وللدائن المتصرف القضائي بشأن قبول أوذلك بمقترحات الوكيل 
أن يثبت دينه وفقا للقواعد العامة في الإثبات كما يجوز للدائن الاعتراض على هذا الشأن 

ن كان دينه لم يحقق بعد كما يحق للمدين المفلس الاعتراض أثناء  الديون الأخرى، حتى وا 

                                                
  .الجزائري من القانون التجاري 825نص المادة  - 1
 .62سابق، ص  مرجع، معاشي سميرة - 2
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ره جلسة التحقيق ففي هذه الحالة يقوم الوكيل المتصرف القضائي بمعية القاضي حضو 
 1.المنتدب استجواب الدائن بخصوص دينه مع طلب دفاتر للاطلاع عليها

محضر بذلك موفقا على كشف الالقاضي المنتدب  التحقيق يوقع عملية إتماموبعد 
يدة بالتحقيق في هذه الديون مق لاحيات الوكيل المتصرف القضائيبما يفيد أن صالديون، 

 2.أما تقريرها فيكون من جهة القضاء

على أن لا يتأخر ذلك على ثلاث أشهر من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس 
مر من القاضي المنتدب وفي الظروف الاستثنائية مخالفة الأجل المشار إليه وهذا بأويمكن 

كتابة ضبط المحكمة مصحوبا بالقرار المتصرف القضائي بإيداع الكشف ب ويقوم الوكيل
المتخذ بشأن المقترحات الخاصة بهذه الديون يخطر كاتب الضبط الدائنين بإيداع كشف 
الديون ويكون ذلك عن طريق نشره في واحدة أو أكث من الصحف المعتمدة لنشر 

القانونية التي تتضمن رقم عدد جريدة  للإعلاناتوالنشرة الرسمية  الإعلانات القانونية
يوما من تاريخ  75كما يوجه لكل دائن وفي   الأولالقانونية التي جرى بها النشر  الإعلانات

 .ة قرار رفض دينه أو المنازعة فيهنشر الديون المقبول

 

 . كيفية تحقيق الديون: الفرع الأول

مم   وبمعاونة المراقبين إذا وجدوايجري  حقيق الديون بعناية الوليل الم ارا القفاعي  

الاح  اظ بموافقة وبحفور المدين الم لس أو بعد دعو ه حسب الأاول وليس للمراقبين أو 

الم لس سوم إعطاء الرأي للوليل الم ارا القفاعي وإذا ناقش الوليل الم ارا 

طلب العلت القفاعي الدين لله أو بعفه في عين عليه إخبار الداعن برسالة مواى عليها مم 

مم  بالواول، ويحق للداعن أيفا  قديت بيانات ل ابية أو ش اهية بمهلة أو أجل ثمانية أيات

 3.ه حول قبول أو رف  الديون المناقشة أت لا قديت الوليل الم ارا القفاعي مق رحا 

 .نتائج تحقيق الديون: انيالفرع الث

                                                
 .الجزائري من القانون التجاري 828نص المادة  - 1
 .62ص  ،نفسه، المرجع معاشي سميرة - 2
 .الجزائري من القانون التجاري 828نص المادة  - 3
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 .أن عدة اح مالات    ر  في مثل هذه الحالة

 .الدين رفض -أولا

ويلون  وجيه إذا  قرر رف  الدين يحق للداعن المرفو  أن يع ر  على الرف ،

يوما من النشر لإخبارهت برف   03خلال اعن رف  دينه أو نزا فيه رسالة مسجلة للل د

فيوجه الرف   اللبنانيأما في ال شريم ج،.ت.من ق 4/ 420بال نازا فيها ،المادة  ديونهت أو

 م يازات الديون الم نازا عليها يحال بعناية اللا ب إلى المحلمةإفي ذيل بيان الديون ، ب

 1.ال ي   ال فيها بناء على  قرير القافي المن دب

 .الاعتراض على الديون -ثانيا

ذا طبيعة قفاعية، ويرد هذا الاع را  على قرار القافي  الاع را أن  باع بار    

المن دب بشأن الدين، يابح مبرما إذا لت يطعن به خلال المهل المحددة وعادة ما يقدت 

               الاع را  فد القرار الذي قفى برف  الدين، أو ب خ ي  قيم ه أو بإلغاء ام يازه

   2.أو أففلي ه أو بقبول الدين المقدت من داعن آخر

 

 

تكببون جميببع الببديون قابلببة، مبببدئيا للاعتببراض، ولكنببه مببن المقببرر بوجببه عببام، أن الببدين 
            الثابببببت بحكببببم قضببببائي لا يخضببببع لإجببببراءات الاعتببببراض، باعتبببببار أن الحكببببم المبببببرم يكببببون

 ول دون اسبتئناف الحكبم القاببل للاسبتئنافقد اثبت البدين علبى وجبه نهبائي، ولكبن ذلبك لا يحب
           رة لا يمكنهببببا أن تحبببل محببببل جهبببة الاسببببتئناف، ولكبببن بموجببببب حكبببم قضببببائيظفالسبببلطة النبببا

 3لا يكون معفي من تقديم دينه، مهما كانت درجة الحكم وقبوله للطعن

             المحكمببببة المختصببببة أو الصببببالحة للنظببببر فببببي الاعتببببراض، هببببي المحكمببببة النبببباظرة  أمببببا
ة، باعتبار هذه الأخيرة هي التي تفصل في الديون المتنازع عليهبا بنباء علبى تقريبر يسفي التفل

القاضي المنتدب، وهذا التقرير يرفع إلى محكمة الإفبلاس، التبي يعتببر القاضبي المنتبدب أحبد 
 أعضببائها، وخاصببة أنببه يعببود للمحكمببة النظببر فببي الاعتببراض، إن تقببرر مؤقتببا وجببوب قبببول

                                                
 .876، 875ص ، ص ،8078، نظام الإفلاس وخصائصه، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، سبيل جلول - 1
 .61سابق، ص مرجع ، وفاء شيعاوي - 2
 .16سابق، ص ، مرجع الياس ناصيف - 3
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الببدائن فببي المناقشببات مببن أجببل مبلببغ يعينببه القببرار نفسببه ومببن البببديهي أن المحكمببة المببذكورة 
أعبلاه، مازالببت تتمتبع بقببدرة سببريعة علبى الفصببل فببي الاعتبراض، الببذي يعتبببر جبزءا مببن الكببل 

مهببل  بالنسببة لمهماتهببا، وبببذلك نبتمكن مببن القيببام بالبدور المطلببوب منهببا، ببالرغم مببن اختصببار
 .الصادر عنها والمحكمة يمكنها، في هذه الحالة، اتخاذ أحد القرارات التالية الطعن بالحكم

 .رفض المطالبة، وفي هذه الحالة لا يمكن استناد إلا على كشف الديون كما هو عليه-
 الدائن المقبول  بحذفقبول المطالبة، أما بتقرير قبول الدائن المرفوض، وأما -
 .حقه محتملا، مع تحديد المبلغ الذي قبل بهالقبول المؤقت للدائن الذي يكون -
           ة، فبببي حالبببة كبببون المقابلبببة يرجبببع الببببث فيهبببا إلبببى محكمبببة يسبببالحكبببم بتأجيبببل إجبببراءات التفل-

ة، هذا وبعد أن تتخذ المحكمة قراراها، فإن كانبت ضببط المحكمبة، يسغير المحكمة الناظرة في التفل
أمبا إذا كبان     1.العلم بالوصول، بالقرار المتخبذ بشبأنهميحظر الأطراف برسائل مسجلة مع طلب 

في الأهلية أو لعيبب    النزاع لا علاقة له بنظام الإفلاس، كالطعن في الدين بالبطلان لنقص
إلببببى                     بببببأي سبببببب مببببن الأسببببباب وجببببب رفعهببببا بالانقضبببباءفببببي الرضببببا أو 

 .ا للقواعد العامةالمحكمة المختصة أصلا بالدين المنازع فيه وفق

وقد تختص المحكمة الجزائية بالنظر في النزاع إذا كان الأمر متعلقا بجريمة كالطعن 
 2.بارتكاب فعل معاقب عليه بالتزوير سند الدين

لا يقدم الاعتراض على الدين، وفقا للقواعد العامة بإقامة الدعاوي أو الطعن بالأحكام 
الديون بصفة المعترض نفسه، أو بواسطة وكيل بل يقدم بشكل بسيط يتم شرح على بيان 

عنه، بعد تاريخه والتوقيع عليه، إثباتا لصدوره عمن يدعي صدوره عنه، ولتقديمه ضمن 
يوما من النشر الموجز في النشرة الرسمية  75المهلة القانونية أما مهلة الاعتراض، ففي 

قضائها سقوط الحق بالتقديم يترتب على ان. للإعلانات القانونية، وهي تعتبر مهلة إسقاط
أيام  2والاعتراض وبعد إحضار الأطراف برسائل مسجلة مع طلب العلم بالوصول، بميعاد 

 .سابقة على الأقل

                                                
 .812 ،811ص  ،صسابق، ، مرجع راشد راشد - 1
 .280سابق، ص مرجع  سعيد يوسف البستاني، - 2
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ويتولى كاتب المحكمة إحالة الاعتراض إليها، دون تدخل أصحاب العلاقة، وقد تتوقف 
 1.المنازعة إذا حصل اتفاق أو صلح بين المتنازعين

 .القبول المؤقت: ثالثا

  ةيسوالأصل أن محكمة الإفلاس تفصل بين الاعتراض دون أن توقف إجراءات التفل
بيد أنه إذا كان الدين المتنازع عليه كبير الأهمية أو كان الاعتراض قد رفع بشأنه دعوى 

ذا رأت المحكمة جبائية                رالاستمرااحتفظ بصحته له إلى حين الفصل في المنازعة وا 
               ة، جاز لها أن تحكم بقبول الدين المتنازع في دينه قبولا مؤقتا يسفي إجراءات التفل

ذا كانت المنازعة متعلقة بتأمينات الدين وجب قبوله مؤقتا  في المداولات بمبلغ تقدره، وا 
كما لا يشترك . ةيسفلبوصفه دينا عاديا، ولا يشترك الدائن الذي لم يقبل دينه في إجراءات الت

مع  الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد المحددة والمقررة في التوزيعات التجارية
العلم أنهم لا يجوز لهم المنازعة أمام القاضي المنتدب إلى غاية انتهاء توزيع النقود 

 .اضي بهاويتحملون مصروفات المنازعة ولا يترتب عليها وقف التوزيعات التي أمر الق

           انون المصري ولا يكون هذا الحكم قابلا لأي طريق من طرق الطعن، هذا ما جاء به الق
 2.من قانون التجارة المصري 656في مادته 

 .قبول الدين -رابعا

بعد التحقيق في الديون يقوم الوكيل المتصرف القضائي بتحرير تقرير يقترح فيه قبول      
أو رفض القبول، ويقدم هذا التقرير للقاضي الذي يدرس بدوره وضعية الديون يقوم الوكيل 

معتمدة المتصرف القضائي بإيداعها بكتاب الضبط، ويخضع هذا الإبداع للنشر في صحيفة 
 3.انونيةلتلقي الإعلانات الق

 .إجراءات القبول-1

                                                
 .الجزائري من القانون التجاري 825نص المادة  - 1
 .22، 22ص  ،ص سابق، مرجع  ،أحمد محمود خليل - 2
 .222، ص 8072، الجزائر، 8ط ، قانون الشركات، بارتي،الطيب بلولة - 3
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يقوم الوكيل التصرف القضائي بإعداد قائمة تشمل على بيان الديون ومستنداتها 
بداء الرأي بشأن قبول أو رفض الدين، كما يعد كشف بأسماء  وأسباب المنازعة إن وجدت، وا 

 .أسبابهاالدائنين أصحاب الامتيازات الخاصة مع بيان مقدار الديون بالإضافة إلى بيان 

                ة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الإفلاسمويتم إيداع ما سبق في كتابة المحك
كما يجوز إطالة المدة المقررة من القاضي المنتدب، ويجب بعد أيام من الإيداع . أو التسوية

لى المفلس خلال هذه  النشر عن حصوله مع إرسال نسخة من القائمة والكشف إلى الكل وا 
المدة مع بيان ما يرى قبوله من كل دين ويكون الاطلاع على هذه الوثائق لكل ذي شأن في 

  1.ةكتابة المحكم

 .الطبيعة القانونية للقبول وأثره-2

             انقضاء التقادم ولكنه ويعتبر قبول الدين بمثابة اعتراف بحق الدائن يترتب عليه         
 .لا يستتبع تجديد الدين ولا يفقدوه خصائصه وصفاته

بالتالي  وقبول الدين المقرر بحكم من المحكمة يعتبر قبولا نهائيا لا رجوع فيه ويستتبع
ا مراكز وذلك حفاظا على استمر . عدم جواز الاعتراض عليه أو المنازعة فيه بعد قبوله

ويبرر القضاء هذا الحل نظريا .عملية التحفظية في هدوء وطمأنينةال الدائنين وتسييرا لإجراء
يا بأن قبول الدين يتضمن عقدا قضائيا بين المدين والدائن يتحدد الدين بمقتضاه تحديدا نهائ

 .فيما يتعلق بوجوده وصحته ومقداره وصفته بحيث تمنع المنازعة فيه من جديد

ومع ذلك فإنه يجوز المنازعة في الدين المقبول إذا كان هناك غش من قبل الدائنين 
الحصول على القبول بناء على سند مثال أن يتم  «الغش يفسد كل شيء »تطبيقا لقاعدة

الدين المقبول إنه كان العقد المنشئ للدين باطلا بطلانا كذلك تجوز المنازعة في . مزور
 2.مطلق لمخالفته للنظام العام

 

                                                
 .711سابق، ص مرجع  ،ريبمحمود مختار أحمد بر  - 1
 .282سابق، ص ، مرجع البستاني سعيد يوسف - 2
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 .خلاصة الفصل

 المفلس من خلال بالتطرق إلى المراحل التي تمر بها عملية إدارة أموال المدين  لقد قمنا
تمر بها عملية إدارة وقد قمنا بتقسيم هذه المراحل التي  ديون المدين المفلس، و أموالحصر 

 .إلى شقين والتسوية القضائية ةيسشؤون التفل

ختام على أموال والمتمثلة في وضع الأ موال المدين المفلسيتعلق بحصر أ: «الشق الأول»
             عملية الجرد والعمليات التابعة  إتماممع  الأختامناة من وضع والأشياء المستثالمدين، 

   حفظيةتن خلال القيام بالأعمال الالمحافظة على أموال المدين وذلك مكما أن عملية . لها
أموال المدين واسترداد الأموال المملوكة للمدين بالإضافة إلى حالة تحديد مصير  ثم تحصيل

مع  أموال المدين إما باستمرار في تجارة المدين أو بيع بعض أمواله العقارية منها والمنقولة
جراء  التحكيم وأخيرا إيداع المبالغ المحصلة من قبل الوكيل المتصرف إقامة الصلح وا 

 .القضائي إلى الخزينة العامة
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          ى المدين والمتمثلة في تقديم ديون المترتبة علتناولنا فيه حصر : «الشق الثاني»أما 
  الديون مقدمو ثم تقديم الديون  إجراءاتع للتحقيق التي تناولنا فيها التي تخض الديون

 ون وقبولها وقد قسمناها إلى كيفية التحقيق و النتائج المحققةوتتمثل الأخرى في تحقيق الدي
 .مع إمكانية الاعتراض على الديون إن أمكن ذلك

جراءات القبول وطبيعة القبول وأنهينا دراستنا ل      .هذا الفصل من خلال قبول الدين وا 
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  :اتمةــــخ
 ل الهامة والتي تحكم إدارة أموالسائه الدراسة من الوقوف على بعض المسمحت لنا هذ

لك من خلال إبراز الأشخاص الدين يديرون ة الإفلاس والتسوية القضائية، وذالمدين في حال
والمراحل التي تمر بها عملية إدارة أموال التفليسة والتسوية  القضائية،ة والتسوية سالتفلي

  .القضائية
فالأجدر  دين،رأينا أن المشرع قام بتوضيح الأشخاص الدين يحق لهم إدارة أموال الم

ي يكون له دورين الأول إدارة وتسيير أموال المدين بالذكر الوكيل المتصرف القضائي الذ
                 لكن مع التفرقة بين المدين،والثاني السهر على مصلحة جماعة الدائنين والمفلس 

 .لك نصيبوليس هذا فقط فلجماعة الدائنين كذفي التفليسة والمقبول في التسوية القضائية ،

المدين بدون تحديد سواء ا فعال في إدارة أموال إلى أن للجهات القضائية دور  وانتهينا
ا عينوا من قبل القاضي نيابة العامة ،القاضي المنتدب وكذلك المراقبين إذفلاس ،المحكمة الإ

 .المنتدب
كما يتدخل أيضا في المراحل التي تمر بها إدارة أموال المدين المفلس بين حصر 

 .يد الديوننتائج حصر الأموال وتسداله وحصر ديونه مع أمو 
 :الية ا الموضوع توصلنا إلى النتائج التومن خلال دراستنا لهذ

 المدين المفلس مؤهلين قانونا لتسيير أموالإن إدارة أموال المدين تحتاج إلى أشخاص -
 . والمحافظة عليها مع تسديد ديونه لجماعة الدائنين

يسهر على السير الحسن الإفلاس يعتبر من النظام العام لهذا يحتاج إلى جهاز  إن -
 .فلاس والنيابة العامة وأخيرا القاضي المنتدبوالمتمثل في محكمة الإ والعادل له

القاضي المنتدب لديه السلطة الكافية لتسيير أموال المدين مع منح الإذن للأشخاص  إن -
 .على أموال المدين وتصفيته تصفية جماعية بتسيير ما هو ضروري للحفاظ الآخرون

 .حصر أموال المدين المفلس يكون عن طريق وضع الأختام والقيام بعملية الجردإن  -
 .بات ديونهملا بدعوة الدائنين إلى التقدم لإثإن حصر ديون المدين المفلس لا يأتي إ -
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 .سلبية إن نتائج حصر أموال وديون المدين المفلس تكون إما إيجابية و إما-
إلى كفاية أموال التفليسة لسداد جميع ديون ما يؤدي حت إن حصر أموال المفلس لا-

  .الدائنين
 .ائنيه حسب الأولوية يتم توزيع أمواله على د أموال المفلس  كفايةفي حالة  -

  :الية ضوء ما تقدم خرجنا بالتوصيات الت وعلى

من الأمر المتعلق بالوكيل  4من المناسب أن يحدد المشرع الجزائري في نص المادة  -
ن ،مع إمكانية تقسيم العمل بإمكانية تعيين عدة وكلاء متصرفين قضائيي القضائيالمتصرف 

 .ي كلف بهيكون كل واحد مسؤولا عن العمل الذبينهم و 

من المناسب أيضا أن يحدد المشرع في نفس المادة في إحدى فقراتها إمكانية لوكلاء - 
التفليسة إنابة بعضهم البعض ،وفي هذه الحالة تكون مسؤوليتهم بالتضامن عن إدارة 

 . الأعمال المعهودة إليهم 

قرار  تنفيذ منح للوكيل المتصرف القضائي مهامجدر بالمشرع الجزائري أن يالأ كان-
الخاص بوضع الأختام على أموال المدين ورفعها مع إمكانية تحرير محضر بوضع محكمة ال

 .الأختام وتوقيعه ،وتسليمه للقاضي المنتدب 

وضح فيه فقط عبارة  هند بدقة الديون الخاضعة للتقديم لأمن المشرع أن يحد لأوفقاكان  -
 .ديونهم مع جدول ببيان الأوراق المقدمة والمبالغ المطالب بها تثبتتقديم مستندات 

بالنص في إحدى نصوصها القانونية بتعيين  فضل أن يقوم المشرع الجزائريكان من الأ -
إدارة أموال المدين المتعلقة بفلاس والتسوية القضائية وخاصة قضاة مختصين في أحكام الإ

 .تتعلق بالنظام العام نهاالمفلس لأ
بكيفية تقديم الديون بكيفية واضحة أكثر المشرع الجزائري أن يضيف مادة تتعلق  علىكان  -

                من القانون التجاري الجزائري الذي حصر تقديم الديون  082من نص المادة 
  .في المستندات مع جدول ببيان الأوراق المقدمة والمبالغ المطلوبة فقط 
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 :قائمة المراجع

 :ةالنصوص التشريعية والتنظيمي/أولا

 :الأوامر/1

 .المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم1666يونيو8المؤرخ في 156/ 66رقم  أمر -1

المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل 1655سبتمبر26المؤرخ في55/58رقم  أمر -2
 .والمتمم

 .المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم1655سبتمبر26المؤرخ في55/56رقم أمر -3

المتعلق بالوكيل المتصرف القضائي،الجريدة 1666جويلية 6 المؤرخ في66/23رقم مرأ -4
 .1666جويلية 11بتاريخ  الصادر 43الرسمية عدد

  :المراسيم/2

يحدد أتعاب الوكلاء المتصرفين 1665نوفمبر6المؤرخ في65/418التنفيذي رقم المرسوم-1
 .1665نوفمبر 11 بتاريخ الصادر54 عدد الجريدة الرسمية القضائيين،

 :القرارات/3

،يتضمن النظام الداخلي للجنة الوطنية 1668أوث15المشترك،المؤرخ في الوزاري القرار-1
 بتاريخ الصادر 84عدد متعلق بالوكيل المتصرف القضائي ،الجريدة الرسميةللتسجيل ال

 . 1668أوث16
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 :الكتب/ثانيا

 .2113مصر، قانونية،لكتب الا دار ونظام الإفلاس، التجارية العقود ،أحمد محرز/1

 والتوزيع للنشر الثقافة دار في الشركات التجارية والإفلاس، الوجيز ،لمحيسنأسامة نائل ا/2
 .2118 الأردن، عمان،

الناشر منشأة المعارف  شرح الإفلاس التجاري في قانون التجارة الجديد، ،أحمد محمود خليل/3
 .2111 مصر، الإسكندرية،

الموسوعة 2ج والإفلاس،انون التجارة،الصلح الواقي وسوعة الوسيط في قم إلياس ناصيف،/4
 .  2118لبنان، بيروت، الحديتة للكتاب،

 .1668بيروت، لبنان، ،1ج الحقوقية، مكتبة صادر الإفلاس، ،إلياس أبوعيد/5

 فلاسالإ العمليات المصرفية الأوراق التجارية التجارية العقود القانون التجاري، ،ارهاني دويد/6
 .2118لبنان، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية،

 المطبوعات الجديدة دار جرائم المفلس في القانون الجزائري والقانون المقارن، ،دلال وردة/5
 . 2116مصر، الإسكندرية،

 الجزائر، المطبوعات الجامعية ،الجزائر لاس والتسوية في القانون التجاريالإف ،شيعاوي وفاء/8
2113 . 

 النفائس للنشر دار إفلاس الشركات التجارية في الفقه الإسلامي والقانون، ،ياد صبحي ديابز /6
 . 2111الأردن، والتوزيع،

 ديوان المطبوعات الجامعية، الإفلاس المدين على جماعة الدائنين، شهر أثار ،بوسراج زهرة/11
 . 2111الجزائر، قسنطينة،
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 القاهرة النهضة العربية ، دار لاس،القانوني للإفالتنظيم  ارق عبد الرؤوف صالح رزق،ط/11 
 . 2116مصر،

 .2113لبنان ، الجامعة الجديد للنشر، دار لاس،الأوراق التجارية والإف ،مصطفى كمال طه/12

 لبنان الحقوقية، منشورات الحلبي التجاري والإفلاس،أصول القانون  ،مصطفى كمال طه/13
2116. 

 ،الإسكندرية الجامعيالفكر  دار أصول الإفلاس، ،بندق ل أنورووائ ،مصطفى كمال طه/14
 .2115مصر،

 دار، عمليات البنوك الإفلاس التجارية القانون التجاري المصري العقود ،مصطفى كمال طه/15
 .1666 مصر، الإسكندرية، المطبوعات الجامعية،

 العربية  ضةالنه دار قانون المعاملات التجارية الإفلاس، ،بريري أحمد مختار محمد/16
  .2118مصر،، القاهرة

 عمليات البنوك التجارية العقود وراق التجاريةالقانون التجاري الأ ،مد السيد الفقيمح/15
 .2113بيروت، لبنان ، الحلبي الحقوقية،منشورات 

 في أحكام الإفلاس والصلح الواقي دراسة ،3ج شرح القانون التجاري، ،العكيلي عزيز/18
 .2116 الأردن، افة للنشروالتوزيع،التق دار مقارنة،

منشأة المعارف  الناشر ،1666لسنة 5القانون رقم ءالإفلاس في ضو  ،الشواربي الحميد عبد/16
 .2113مصر، الإسكندرية، جلال حزي وشركائه،

 قانون التجارة ة في الإفلاس والصلح في ضوءثالموسوعة الحدي ،عيسى الفقي عمرو/21
 .1666، مصر المكتب الجامعي الحديث، ،1666 لسنة 15رقم الجديد
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منشورات  أحكام الإفلاس والصلح الواقي في التشريعات العربية، ،سعيد يوسف البستاني/21
 .2115لبنان، بيروت، الحلبي الحقوقية،

 بيروت، ، منشورات الحلبي الحقوقية نظام الإفلاس وخصائصه، ،جلولسيبيل / 22
 .2112لبنان،

  والتسوية القضائية في القانون التجارية الجزائري التجارية والإفلاسالأوراق  راشد راشد،/23
 . 1666الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،

 .2113الجزائر، بارتي، قانون الشركات، ،الطيب بلولة/24

 :الرسائل والمذكرات /ثالثا

راسة في د ،التوقف عن الدفع وأثاره على الملفس وحقوق الدائنين،التميمي محمد رضا -1
جامعة  كلية العلوم فرع قانون الأعمال، شهادة دكتوراه، القانون الجزائري والمصري التجاري،

 .2111/ 2112الجزائر، باتنة، الحاج لخضر،

مذكرة لنيل شهادة  الإفلاس بالنسبة لجماعة الدائنين، حكم بشهر أثار ،معاشي سميرة -2
 .2115/2114 باتنة، ر،ضة العقيد الحاج لخجامع كلية الحقوق والعلوم السياسية، ماجستير،

 مذكرة المسؤولية المدنية للمديرين في حالة إفلاس الشركات التجارية، ،بومصران أيوب -3
سية الحقوق والعلوم السياكلية  تخصص قانون الأعمال، تخرج مكملة لنيل شهادة الماستر،

 .سكيكدة ، 1655أوث 21جامعة

  تخرج لنيل شهادة الماستر مذكرة قة بالصناعة والتجارة،ائم المتعلالجر  ،زايدي سهام -4
 .2116/ 2115تبسة ، جامعة العربي التبسي، تخصص القانون الجنائي،
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